
  المسيلة محمد بوضياف جامعــة                         

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم العلوم السياسية

  
  عنوان المذكرة

   
  

  
 
  

  دراسة حالة ولاية المسيلة

  الدولية  العلاقات و مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية      

 تخصص: إدارة محلية

  

             الأستاذ: تحت إشراف                                       بةإعداد الطال
  .زبيري عبد الله -                                           .بورنان سلسبيل -
  
  
  

  2020/2021السنة الجامعية                  
  

                      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  لحمد لله الذي أمدني ʪلقوة و الصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع حمدا كثيرا مبارك فيه .ا

  من عاشا معي حلمي و زادا من عزيمتي و مددا أملي  همي إلىإلى من حبهما سرى في دمي و رضاهما كل  

ʮ  الحنان إليكالعطف و إليك ʮ من وهبتني الحياة و كنت شمعة تنير طريقي ، إليك ʮ من غمرتني ʪلحب و  
  . - نعيمة -قرة عيني أمي العزيزة 

  إلى من لم تبخل علي بدعواēا و نصائحها جدتي العزيزة عيشة.

من وشحني ϥسمى و أرق و أنبل سلوك و أعظم توصية أن  حدود إلىإليك ʮ من كنت مصدر العطاء بلا 
  أسير بخطى إيمانية .

   الدراسية بمختلف مراحلها .إليك ʮ من كنت سندي و عوني في حياتي

  . - أحمد -إليك ʮ مجرى الحب و هدية القدر التي لا تقدر بثمن أبي العزيز 

إلى من قاسموني حياتي و كان وجودهم امتدادا لسعادتي وزرعوا الابتسامة في شفتي أخواتي وإخوتي: 
 عيسى.،يشة،عمحمد

  -لارين استبرق –ني و عقلي و دمي و كياني ابنتي قرة عي قلبي  تإلى من سكن

  الى زوجي وسندي بعد أبي أشكره على مساندته لي طوال مشواري الدراسي

  إلى كل الأهل والأقارب أخص ʪلذكر أخوالي،خالاتي،عماتي وأولادهم.

  عبير،أمينة.إلى جميع الأصدقاء الذين ساندوني طيلة مشواري الدراسي:

  . غاية الماسترمن السنة الأولى إلى  إلى كل من أمدني بحرف لأصل إلى ما أʭ عليه الآن

  .2021و خاصة دفعة جوان كلية العلوم السياسية إلى كل طلبة و طالبات  

 أهدي ثمرة جهدي . .من نسيهم قلمي و لن ينساهم قلبيإلى 

  



  

  .ـدمـةـــمـق    
   .للإدارة الانتخابيةفصل تمهيدي  :الأولصل ـفال     

   الإدارة الانتخابية في الجزائر مقاربة مفاهيمية. :الأولالمبحث                                  

  : تعريف الإدارة الانتخابية ومبادئها.01المطلب                                  

  : أشكال الإدارة الانتخابية.02المطلب                                  

  .صلاحياēا  و : مهام الإدارة الانتخابية03المطلب                                  

  ورات الإدارة الانتخابية من عهد الأحادية الحزبية تطالمبحث الثاني:                                  

  الى الثنائية الحزبية.                                 

  من عهد الأحادية الحزبية. نتخابية: الإدارة الا01المطلب                                  

  : الإدارة الانتخابية في ظل عهد الثنائية الحزبية. 02المطلب                                  

  .الإطار التطبيقي للإدارة الانتخابية في الجزائر :نيالـــفصـل الثــا    
   .ابية: تمويل الإدارة الانتخالأوللمبحث ا                                 

  : التكاليف الواجب تمويلها من طرف الإدارة الانتخابية.01المطلب                     

  : إعداد ميزانية الانتخاʪت.02المطلب                                  

  : صرف الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية في الجزائر.03المطلب                                  

  بشركائها.  الإدارة الانتخابيةعلاقة : الثانيلمبحث ا                                 

  .علاقتها بشركائها الرئيسيون :01المطلب                                  

  .علاقتها بشركائها الثانويون: 02المطلب                                  

  تقييم أداة الإدارة الانتخابية. : 03 المطلب                                 

                       .خــاتــمــة
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  ـــدمة:ــمق
تميزت الساحة السياسية الدولية بمجموعة من التطورات السياسية شهدēا دول العالم  منذ Ĕاية الحرب الباردة 

ل منها عصر الحوكمة عن الاستجابة لمطالب الشعب المتزايدة الثالث و السبب في ذلك يعود لجملة من العوام
فهما عاما  قما خلنتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وعجزها أيضا عن التحكم في تسيير الاقتصاد الوطني وهذا 

اخلية بتشكيل ثقافة انتخابية داخل كل دولة, فالثقافة الانتخابية بمكوēʭا تعزز توجيه السلوك وحل المشاكل الد
ومع مرور الزمن أصبحت الانتخاʪت في الوقت الحاضر من أكثر الوسائل إسنادا للسلطة  ،والخارجية للدولة

  ʪعتبارها الوسيلة الديمقراطية التي يمكن من خلالها تداول السلطة بطريقة سلمية.
ومعيارا دقيقا لإضفاء  اكتسبت الانتخاʪت أهمية ʪلغة في حياة الشعوب فقد أصبحت من الحقوق الدستورية له

  الصفة الديمقراطية  على النظام السياسي الحاكم في الدولة.
في هذا الصدد أولت الدولة الجزائرية ʪلغ الأهمية للتشريع الانتخابي وذلك لتكريسها لجملة من المبادئ الديمقراطية 

للانتخاʪت في ظل دستور  المنظم 63/306و حقوق الإنسان ضمن  دساتير و قوانين انتخابية, مرسوم رقم 
ويليه  1976الذي يعتبر أول قانون انتخابي ʪلمفهوم الشكلي الذي صدر في  80/08ثم قانون رقم  1963

فقد حل بموجبه ولو نسبيا مبدأ الفصل  1989المتضمن قانون الانتخاب الذي صدر في  89/13القانون رقم 
ة أمام المجلس الشعبي الوطني محل مبدأ وحدة السلطة و الحزب بين السلطات و التعددية الحزبية و مسؤولية الحكوم

  الواحد.
شملت مختلف المجالات و اعتبرت  89إلى  62عرفت الجزائر أحداث عديدة و متنوعة خلال المرحلة الممتدة من 

تراجع عن بمثابة خلفيات تسببت في الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي وما تمخض عن ذلك من ال
  نظام الحزب الواحد و اعتماد التعددية الحزبية.

فالانتخاب يمثل في جوهره أداة للمشاركة السياسية الشعبية في تسيير الشؤون العامة عن طريق الهيئات التي تنتخب 
بل الوسيلة  تعد الانتخاʪت الحرة والنزيهة أهم ركائز الديمقراطية ،لهذا الغرض سواء على المستوى الوطني أو المحلي

المشروعة لإسناد السلطة فالانتخاʪت تمثل فاعلا محورʮ في ترسيخ الديمقراطية و تمكين المواطنين من ممارسة 
حقوقهم السياسية, ولقيام أي نظام ديمقراطي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية وحمايتها 

المشاركة في الانتخاʪت و ذلك بتطبيق مبدأ القانون فوق بنصوص دستورية و قانونية, وتشجيع مواطنيها على 
  الجميع.

  



 

ب

سارت الجزائر بخطوات ʬبتة للمسار الديمقراطي خصوصا على المستوى المحلي فاعتمدت أسلوب الانتخاب وسيلة 
التأطير المحكم لتشكيل المجالس المحلية سواء الولاية أو البلدية و هذا لتكريس الديمقراطية المحلية و تصديقا بضرورة 

والجيد و تطبيقا لمبادئ الشفافية و المقتضيات الديمقراطية فقد وضع المشرع الجزائري قواعد قانونية عامة تضمن 
  السير الحسن للعملية الانتخابية.

وظيفة النظام الانتخابي هي ترجمة الأصوات المدلى đا في عملية انتخابية الى مقاعد توزع على المترشحين أو إن 
و تحتاج هذه العملية الى إدارة تتولى التحضير و الاشراف و المتابعة الدقيقة للمجرʮت  ،لأطراف الفائزينا

و ينبغي أن تكون هذه الإدارة متمتعة بحد أدنى من الصفقات و المؤهلات التي تجعلها قادرة على إدارة  ،الانتخابية
  و متقنة و بشفافية.هذه العملية بصورة جيدة 

لا يستطيع بمفرده Ϧمين انتخاʪت نزيهة و شفافة مالم تكن الإدارة  ،لانتخابي مهما كان مثاليا و عادلافالنظام ا
دقتها و صوابيتها ستقوض أي نظام انتخابي مهما كان لأن عدم  ،الانتخابية صادقة و أمينة في تطبيق هذا النظام

  مثاليا.
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  :اختيار الموضوع مبررات
  اختيارʭ لهذا الموضوع الى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية.تعود أسباب 

  الذاتية: مبررات -
  و رغبتي في لملمة شتات مادته العلمية. ،الميل الشديد الذي تولد لدي بعد قراءات عدة بجوانب هذا الموضوع -
  جوان. 12ما زاداني اهتماما هو الموعد الانتخابي القريب  -
  فة في مجال البحث العلمي واثراء مكتبة الكلية.أتمنى أن تكون محاولتي إضا -
  ية:وضوعمبررات م -

فالإدارة  ،نظرا لجدية الموضوع وأهمية تنظيم الانتخاʪت يمثل التحدي الأكبر ʪلنسبة للدولة الجزائرية بل وكافة الدول
صلية حيث تنجد التجارب فهي عملية مف ،الانتخابية من شأĔا تحديد مستوʮت الثقة ʪلعملية الديمقراطية برمتها

على العمل ʪستقلالية تنفيذية و دون الخضوع لأي كان في إدارة العملية  ،المتعلقة ϥهمية الإدارة الانتخابية القادرة
و النقص  2021جوان  12بكفاءة و نظرا لخطورة الموضوع كونه حديث الساعة و قروب الموعد الانتخابي 

    المديرة للانتخاʪت و الاهتمام الكبير ʪلنظم الانتخابية دون الإدارة .  ضوء على الهيئةالفادح في تسليط ال

  :ة الدراسةـــــــأهمي -
تكمن أهمية الموضوع في ابراز نزاهة و حياد الإدارة الانتخابية التي تطرح بمناسبة كل استحقاق سياسي و العملية  -

و الاشراف على  بين المطالبة ϵدارة مستقلة للتسييرالانتخابية سواء كانت في وسط الطبقة السياسية أو الناخ
  العملية الانتخابية

التعرف على الدور الفعال الذي تقوم به الإدارة الانتخابية في التسيير و الاشراف على العملية الانتخابية ʪعتبار  
  .المجتمع المدني هذه الأخيرة عملية معقدة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين و السياسيين و جميع أطياف

  :أهـــــــــــــــداف الدراســـــــــة -
  نسعى من خلال دراستنا توعية المواطنين بكفاءة الإدارة الانتخابية و نزاهتها لتسيير العملية الانتخابية. -
ك ابراز نقاط قوة الإدارة الانتخابية في الجزائر đدف تثمينها و تكريسها و نقاط الضعف من اجل استدرا -

  الأساس  الذي تقوم عليه منظومة الحكم. النقص كون أن الإدارة الانتخابية هي 
  توضيح العلاقة التي تحكم الإدارة الانتخابية بشركائها. -
  
  



 

ث

  الدراسات السابقة: -
في مجال بحثه حيث يتمكن من ان دراسة موضوع معين تقتضي من الباحث الاعتماد على ما كتب سابقا 

التركيز على جوانب اهملت مع تجنب اهملت مع تجنب محاولة تائج المستخلصة في الدراسة و الاعتماد على الن
التكرار واضافة جديد المعطيات و التطورات ولعل الموضوع محل الدراسة الإدارة الانتخابية في الجزائر: مسار 

  اعتمد على مصادر علمية مختلفة. المأسسة و تحدēʮا

   رسائل الدكتوراه:
مقدمة في كلية رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام  ،نظام الانتخاʪت الرʩسية في الجزائر ،لك بشيربن ما -

.حيث تطرق  2011-2010جامعة أبي بكر بلقايد جامعة تلمسان السنة الجامعية  ،الحقوق و العلوم السياسية
المعاصرة للعملية الانتخابية وصولا الى الإجراءات  في موضوعه الى الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية و العملية

  اللاحقة للعملية الانتخابية.
)  1997 -1989الحياد السياسي للجهاز الإداري الجزائري بعد إقرار التعددية الحزبية (  ،رداوي عبد المالك -

قسم  ،علوم السياسية والاعلامجامعة الجزائر كلية ال ،فرع التنظيم السياسي الإداري ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير
و تطرق حيث عالج فيه مبدأ الحيادية من الناحية التاريخية وصولا الى العوامل المؤشرة في هذا المبدأ  ،العلوم السياسية

و  1997وأيضا في طل الانتخاʪت التشريعية لسنة  ،أيضا الى مبدأ الحيادية في الجزائر في ظل الأحادية الحزبية
  مجموعة من مقترحات بخصوص انشاء هيئات رقابية من شأĔا تكريس مبدأ الحياد السياسي. طرح في الأخير

أطروحة دكتوراه في القانون  ،المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر ،بن لطرش البشير -
ه الإدارة الانتخابية في حيث تناول في 2014/2015السنة الجامعية  ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،الدستوري

الجزائر تطرق فيه الى نشأة الإدارة الانتخابية في ظل الأحادية وثم التنائية الحزبية و بعدها الى مبادئ الإدارة 
الانتخابية ليلم بجوانب الإجراءات الممهدة واللاحقة للعملية الانتخابية و في الأخير تطرق الى الرقابة على العملية 

  الانتخابية.

  :ةـــــــاليــــــــــــــلاشكا -
نتائج العمليات بما فيها مسألة اختيار النظام الانتخابي و تصميم الإدارة الانتخابية.  ،الأطر الانتخابيةتحدد 

و لا يجب النظر  ،و ʪلتالي فهي تحدد مستوʮت الثقة ʪلعملية الديمقراطية برمتها ،الانتخابية و مدى مصداقيتها
اذ أĔا عملية مفصلية يشترك فيها كافة  ،الإدارة الانتخابية المهنية كمسألة فنية و إدارية فقطإلى مسألة قيام 

حيث تجد ϥن التجارب المتعلقة ϥهمية الإدارة الانتخابية  ،الشركاء السياسيين على اختلاف اهتماماēم و تطلعاēم
في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة مستدامة ما  و دون الخضوع لأي كان ،على العمل ʪستقلالية تنفيذية ،القادرة



 

ج

فتأت تتراكم و Ϧسيسا على ما سبق فان معالجة موضوع الإدارة الانتخابية في الجزائر و مساره ا و تحدēʮا ليس 
ʪلأمر الهين ذلك الاهتمام đذا الموضوع لم يكن محور اهتمام على قدر ما كان اهتمامهم ʪلنظام و النظم 

  بية مما ولد نقص المراجع و المعلومات و ʪلتالي تقتضي طرح الإشكالية:الانتخا

  ؟دور الإدارة الانتخابية و تداعياēا على سير و نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر وما ه

  التساؤلات.تتفرع منها مجموعة من و هذه الإشكالية 

  ما مفهوم الإدارة الانتخابية؟ وكيف Ϧسست؟ -01

  ور الإدارة الانتخابية في العملية الانتخابية؟ما د -02

  ؟ونزيهةهل استطاعت الإدارة الانتخابية تحقيق انتخاʪت حرة  -03

  

  ــة:منــــــــــــهج الـــــــــدراس -

من خلال دراسة موضوع الإدارة الانتخابية في الجزائر يتم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي الذي ينسجم 
السياسة و القانون حيث قمنا  وث العلوم السياسية و القانونية ʪعتبار ان الدراسة تنصب في مجالأكثر مع بح

  دورها الفعال في العملية الانتخابيةبوصف دقيق لعمل الإدارة الانتخابية و تحليل 

العملية كما أنه من خلال هذا المنهج قمنا بتحليل مهام الإدارة الانتخابية đدف ضمان نزاهة و شفافية 
  الانتخابية.

  الإجابة على الإشكالية المطروحة:
  تم تناول الموضوع من خلال مبحث تمهيدي وفصلين.

المبحث التمهيدي تناولنا فيه مقدمة وعوامل اختيار الموضوع تضمنت عوامل ذاتية وموضوعية و أهمية الموضوع 
  لمنهج المتبع.ʪلإضافة الى أهداف الدراسة ثم طرحنا الإشكالية و تطرقنا الى ا

  المقدمة. -
نتخابية في الجزائر الفصل الأول: بعنوان التأصيل النظري للإدارة الانتخابية و قد تضمن دراسة الإدارة الا -

ʪعتبارها أحد أهم المؤسسات الفاعلة في العملية الانتخابية والمؤسسات الناجمة عنها وذلك بتعريفها و التطرق الى 



 

ح

سناد الاشراف و تنظيم الانتخاʪت في ظل الأحادية الحزبية و في ظل التعددية الحزبية و اهم الآراء حول عملية ا
المهام المسندة اليها لنأتي الى التطرق الى مراحل تطور الإدارة الانتخابية في ظل الأحادية الحزبية و بعدها في ظل 

  .التعددية الحزبية
  :الى ثلاثʪلنظر الى تعدد العناصر تم تقسيم العمل 

  .مبحثين يحتوي المبحث الأول على ثلاث مطالب والمبحث الثاني على مطلبين -
  المبحث الأول: الإدارة الانتخابية في الجزائر مقاربة مفاهيمية. 

  : تعريف الإدارة الانتخابية ومبادئها.01المطلب 
  : أشكال الإدارة الانتخابية.02المطلب 
  .حياēاوصلا : مهام الإدارة الانتخابية03المطلب 

  المبحث الثاني: تطورات الإدارة الانتخابية من عهد الأحادية الحزبية الى الثنائية الحزبية.
  )1989- 1962: الإدارة الانتخابية من عهد الأحادية الحزبية (01المطلب 
  : الإدارة الانتخابية في ظل عهد الثنائية الحزبية02المطلب 

  ة الانتخابية في الجزائر.الإطار التطبيقي للإدار الفصل الثاني:  -
بعد التطرق الى السياق العام للإدارة الانتخابية في الجزائر تم عرض مبحثين الأول يتعلق بتمويل الإدارة الانتخابية 

تضمنت التكاليف الواجب تمويلها من طرف الإدارة الانتخابية و اعداد ميزانية الانتخاʪت و طرق صرفها و 
  .رة الانتخابية بشركائها  وفي الأخير تطرقنا الى تقييم الإدارة الانتخابيةتناولنا أيضا علاقة الإدا

  . لمبحث الأول: تمويل الإدارة الانتخابيةا
  : التكاليف الواجب تمويلها من طرف الإدارة الانتخابية.01المطلب 
  : إعداد ميزانية الانتخاʪت.02المطلب 
  نتخابية في الجزائر.: صرف الميزانية المخصصة للعملية الا03المطلب 

  بشركائها.  الإدارة الانتخابيةعلاقة : ثانيلمبحث الا
  : علاقتها بشركائها الرئيسيون.01المطلب 
  : علاقتها بشركائها الثانويون.02المطلب 
  تقييم أداة الإدارة الانتخابية. : 03 المطلب
  الخاتمة.

قائمة المراجع.
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 ة في الجزائرالإدارة الانتخابيالمبحث الأول: 
  .مقاربة مفاهيمية

هد ع في الإدارة الانتخابية المبحث الثاني: تطورات
  .الأحادية الحزبية الى الثنائية الحزبية
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  المبحث الأول:
  الإدارة الانتخابية في الجزائر مقاربة مفاهيمية

 ومبادئها: تعريف الإدارة الانتخابية 01المطلب 

   :ةتعريف الإدارة الانتخابي01‐ 

سـنى عريـف لهـا مـن يتإعطـاء ت تختلف الجهة المشرفة و المسيرة للانتخاʪت من إدارة إلى أخـرى إلى أن الأسـاس هـو
  أĔا:الوقوف على مهامها و اختصاصاēا وعليه يمكن تعريف الإدارة الانتخابية على 

تنفيــذ لوانــب الأساســية افــة الجكو  المؤسســة أو الهيئــة المســؤولة قانونيــا والــتي تحــدد الهــدف مــن قيامهــا ϵدارة بعــض أ
اب الاقــتراع ديــد أصــحتحالعمليــات الانتخابيــة و الاســتفتاءات علــى مختلــف أشــكالها وتشــمل الجوانــب الأساســية 
فــرز الأصــوات حين عــد و اســتقبال و اعتمــاد طلبــات الترشــيح للانتخــاʪت مــن قبــل الأحــزاب السياســية أو المترشــ

  تجميع وإعداد نتائج الانتخاʪت.

  ية ضمن هيئة حدة إدار ن أن تتألف الإدارة الانتخابية من هيئة واحدة محددة كما يمكن لها أن تشكل و يمك
  أو مؤسسة أكبر قد تضطلع لمهام أخرى ʪلإضافة إلى مسؤولياēا الانتخابي.
يـد هويـة ر تحدت علـى غـرالانتخـاʪʪويقصد ʪلإدارة الانتخابية العملية التي يتم بمقتضاها تسـيير الأعمـال المتعلقـة 

  .من يحق لمهام الاقتراع
جهــاز الإدارة الانتخابيــة أو الهيئــة المشــرفة علــى العمليــة الانتخابيــة تعــد مــن المؤسســات الهامــة لعملــة بنــاء و تعزيــز 
ـــة علـــى نحـــو يســـاهم في تـــدعيم شـــرعية المؤسســـات  الديمقراطيـــة حيـــث تضـــطلع بمهمـــة تنظـــيم الانتخـــاʪت التعددي

  1الديمقراطية و الفاعلية التقنية كم القانون و تسيير الشفافيةالديمقراطية و تعزيز ح
  

  

  

                                                            

جامعة ، بن لطرش البشير، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري 1

 .20.ص.2015-2014جامعية محمد خيضر، بسكرة، السنة ال
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جــزء  الانتخابيــة أو العمليــة الإدارة الانتخابيــة هــي الجهــاز الــذي يشــرف علــى إدارة جميــع الفعاليــات الأساســية في

م قيـام بمهـاددة للوليات محذلك أن الانتخاʪت عملية معقدة و متخصصة تتطلب لإدارēا هيئة تتمتع بمسؤ  ،منها
  رئيسية. 

 ترســيم الــدوائر نــاخبين ويمكــن لــلإدارة الانتخابيــة الاضــطلاع بمهــام أخــرى تســاهم في الاســتفتاءات, كتســجيل ال
كل العـام و يسـتند الشـ ،يـةة ʪلعملالانتخابية, وتنفيذ التوعية الانتخابية و متابعة نشاطات وسائل الإعـلام المتعلقـ

  .بية إلى عملية شاملة تخص تصميم مؤسساēاالمتبع في تصميم الإدارة الانتخا

   :الإدارة الانتخابية المستقلة 02‐
دارēـا ا والـتي تقـوم ϵلخاصـة đـهي هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذيـة ولهـا ميزانيتهـا ا

م Ĕـا مسـؤولة أمـاإلا أ ،يـةوهي غير ʫبعة لأي جهـة و غـير مسـؤولة أمـام أيـة وزارة أو إدارة حكوم مستقل،بشكل 
   يتبعون قلة من أعضاء لابية المستأو القضاء أو رئيس البلاد وتتمتع الإدارة الانتخا (البرلمان)السلطة التشريعية 

، وفي والكثـــير مـــن الـــديمقراطيات الناشـــئة قـــد اعتمـــدت هـــذا الخيـــار ،أثنـــاء عملهـــم في الهيئـــة الانتخابيـــة 1للحكومـــة
لإدارة الانتخـاʪت كلاهمـا مسـتقل عـن السـلطة التنفيذيـة ويعتـبران إدارة، فتقـوم الأولى بعض البلـدان وجـود هيئتـين 

الجزائر جربت في  ،برسم السياسات العامة المتعلقة ʪلعملية الانتخابية و الأخرى تنظيم و تنفيذ العملية الانتخابية
انتهـى đـا المطـاف إلى إنشـاء السـلطة هذا المجال مجموعة من النماذج صبت جلها في صالح الإدارة الحكوميـة وقـد 

  . 02/19الوطنية المستقلة للانتخاʪت كنموذج للإدارة الانتخابية المستقلة بموجب القانون العضوي 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . 23آلان وول، و آخرون، أشكال الإدارة الانتخابية، ترجمة أيمن أيوب بمساهمة بن علي الصاوي بدون دار نشر و سنة الطبع.ص 1
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   :مبادئ الإدارة الانتخابية 03‐

  الاستقلالية: 3-1
ة ʫمــة دث عــن اســتقلاليكــن التحــيم تعتــبر اســتقلالية الإدارة الانتخابيــة موضــوعا مثــيرا للجــدل إلى انــه لحــد الآن لا

 وميـة تقلالية التنظيول ʪلاسـوذلك لان مفهوم الاستقلالية ينـتج تحـت مفهـومين يتعلـق الأ ،وتطبيقها تطبيقا ʫما
لأيـــة  لـــق بعـــدم خضـــوعهالـــتي تتعاو  ،الثـــاني حـــول الاســـتقلالية العمليـــة المطلوبـــة في كافـــة الإدارة الانتخابيـــة يتعلـــق

ع القرارات و ستقلالية في صنقيق الاتحفالإدارة الانتخابية المستقلة تعتبر النظام الذي يمكن له  ،مؤثرات في قراراēا
   تنفيذها. 

  :الحياد 3-2
ة الانتخاʪت ون نزاهلك تكذأن تعمل بحياد ʫم بدون  ومصداقية يجبلتكون الإدارة الانتخابية أكثر نزاهة 

 الشكل الإداري نظام أون العبغض النظر  وخاصة الخاسرينخابية فاشلة ومن الصعب تعزيز الثقة للعمليات الانت
  . ومراقبتهاوكذا مصادر تمويلها  ،المتبع يجب إدارة الانتخاʪت بحياد ʫم

  اسية.وعات سيمجم على الإدارة التعامل مع كافة المشاركين بعدالة ومساواة ʫمة دون الميول إلى
ويد جميع الساحة التي سيتواجه فيها المترشحون والأحزاب و على تز  فلا ēتم بنتيجة الانتخاʪت فدورها ēيئة

المطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة متنورة إلى حد معقول وعلى تجميع الأصوات و الناخبين كل المعلومات 
  .1الإعلان عن النتائج دون الإضرار ϥي حزب أو مرشح

  النزاهة : 3-3
 ،فيها ئها و العاملينلى أعضاقع علضامن الأول لسلامة العملية الانتخابية وتتعتبر نزاهة الإدارة الانتخابية ا

طرة كاملة على لية وسية عمويمكن تحقيق النزاهة بسهولة أكبر عندما تتمتع الإدارة الانتخابية ʪستقلالي
  الانتخاʪت.

ع ماد و والتعامل ة الفسالجعلموتشمل القوانين والضوابط الانتخابية على صلاحيات واضحة للإدارة الانتخابية 
  الموظفين من خلال عملهم لصالح الاهتمامات وجهات سياسية دون غيرها.

  
  

                                                            
  .54بن لطرش البشير، المرجع السابق. ص  1
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  الاحترافية : 3-4

إضافة للحياد على الإدارة الانتخابية أن تكون محترفة للعمل الانتخابي من أجل أن تقوم đذه المهمة ϥقل قدر 
فضعف التنظيم عائد إلى قلة الاحترافية فمن  ،التنظيممن الأخطاء فكل خلل و لو كان صغيرا في عملية 
   .  1الضروري استلام إدارة انتخابية لجهاز ذو خبرة و كفاءة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ردنية الهاشمية، عمان، دار دجلة، الطبعة المملكة الأ –دراسة مقارنة  –سعد العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها  1

  .  154.ص2009الأولى. 



 

 

 رة الانتخابية للإدا صل تمهيديف        ---------- ------------ ---------------------------            الأولالفصل 

12 

  
 أشكال الإدارة الانتخابية: 02المطلب 

   :إدارة الانتخاʪت بواسطة حكومة محايدة 01‐
هذه الحيادية  ،العملية الانتخابية إلى حكومة محايدة يرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة إسناد مهمة الإشراف على

المؤمن للمساواة بين الأفراد فإذا كان أعضاء الحكومة من المترشحين للانتخاʪت فـذلك يخـل بمبـدأ الحياديـة ومبـدأ 
 وعمليــة الانتخــاب هــي مرفــق ،تكــافئ الفــرص ونشــير إلى أن مبــدأ حياديــة المرقــق العــام مــن المبــادئ العامــة للقــانون

عــام وطــني لــذا ينبغــي وفقــا لمبــادئ القــانون الإداري إن تكــون الإدارة الانتخابيــة محايــدة وعلــى مســافة واحــدة مــن 
   .1جميع الأطراف والأهم من ذلك أن لا تكون طرف في هذه العملية

ثنــــاء فــــترة أالــــبلاد  وهــــذه الحكومــــة لابــــد أن تكــــون ذات طبيعــــة إداريــــة وغــــير سياســــية تتــــولى فقــــط إدارة شــــؤون
 لــي ومــنعهم مــنالحكــم المحو وتكــون مهمتهــا بحكــم طبيعتهــا المحايــدة هــي تحييــد كافــة أجهــزة الحكومــة  ،الانتخــاʪت

  قق : تجاه يحتسخير إمكانياēم في خدمة الحزب الحاكم. إن مبدأ الحيادية في نظر أصحاب هذا الا
  و الحزبية .أسياسية هاēم الق مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين مختلف المترشحين أʮ كانت اتجاتحقي -
  ئجها.لحد من فرص وإمكانيات تزييف عمليات المشاركة الانتخابية وبما يضمن نزاهة نتاا -
  شجيع كافة الأحزاب على المشاركة بجدية في خوض غمار المنافسة الانتخابية. ت -
  .2الجميع التوصل إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر بصدق عن إرادة الناخبين ويحوز على ثقة -

   إدارة الانتخاʪت بواسطة جهة دولية : 02‐
طالبة م الاكتفاء ʪلمإلى عد ؤديي ،إن الصراع القائم على السلطة بين الأحزاب و الاتجاهات  السياسية في الدولة

اقبين دوليين كليف مر ة بتويتجاوز حدود الدولة نفسها ʪلمطالب ،ϵسناد مهمة الإشراف إلى حكومة محايدة
حيث تم إسناد  1995ام عراف على الانتخاʪت ومتابعة نتائجها مثلما حدث في الجزائر في انتخاʪت للإش

ول قية وجامعة الدالإفري حدةمنظمة الو  ،مهمة الإشراف إلى مجموعة من المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة
  عتادة في نة ʪلنتائج الملي مقار ككل  تائج بشالعربية واللجان الأهلية في الجزائر وهذا ما أسفر عليه اختلاف في الن

 ري الشمولي إلىديكتاتو م الويتم اعتماد هذا الإشراف في الدول التي انتقلت من الحك ،الانتخاʪت السابقة
   لحديث.ل احكم ديمقراطي أو من الحكم العنصري إلى الحكم الديمقراطي أو في حالة الاستقلا

                                                            
  .59عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية. ص  1
  .150سعد العبدلي، مرجع سابق، ص  2
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   طة من سلطات الدولة :إدارة الانتخاʪت بواسطة سل 03‐
و  لحكومة القائمةكيكا ʪ تشيرى أصحاب هذا الاتجاه أن إسناد الإشراف على العملية إلى حكومة محايدة يعتبر

ت هناك اعي لهذا مادامدأنه لا و  ،ةطالما أن الحكومة تقدم الضماʭت اللازمة لسلامة العملية الانتخابي ،نزاهتها
  دد.العملية الانتخابية ووضع نظام إشرافي رقابي محضماʭت تقدمها الحكومة لسلامة 

  : ستند هذا الاتجاه إلى العديد من وقد ا
طلقة اتجاه يادية المعذر وجود حكومة محايدة لاستحالة جمع عدد كبير من الأشخاص يتميزون جميعا ʪلحت -

  مختلف التيارات.
من شأنه أن  د قانونيايدة ليس له أي سنالمعارضة ϵسناد مهمة الإشراف إلى حكومة مح مطالبة الأحزاب -

  يعزز المطلب الذي ʭدت به الأحزاب المعارضة.
ملاحظة و استقراء الواقع  أكد أن نتائج التجارب العديدة لتطبيق نظام المشاركة الانتخابية غي الدول العريقة  -

  .ʪ1لديمقراطية والتي أخذت đذا الاتجاه
لأسباب أعلاه قائمة لمة الهبون إلى عقد الإشراف على الانتخاʪت للحكو أن أنصار هذا الرأي يذʪلرغم من 

وجد في هذا ة حيث يقائمإلا أĔم يختلفون في تحديد الجهة التي يسند إليها الإشراف في ظل الحكومة ال
  :اتجاهات الخصوص عدة

  :ملية الانتخابية إلى سلطة قضائيةسناد مهمة الإشراف على العإ 3-1
والتي  الدولة ية فيضائالق بعض الدول على إسناد مهمة الإشراف على الانتخاʪت إلى السلطة يجري العمل في

  ة واستقلالها عن ʪقي السلطات الأخرى في الدول حيادتيهاعادة ما يكفل الدستور 
لمحاʪة أو يتمتع أعضائها ʪلعديد من الضماʭت التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم دون شبهة التأثير أو ا

التحييز لأحد أطراف العملية الانتخابية في أجواء تسودها الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف السياسية المشاركة في 
   .2العملية مما ينعكس على الثقة في نزاهة العملية الانتخابية

  
  
  

                                                            
  .154السابق. ص  سعد العبدلي، الانتخابات، ضمانات حريتها و نزاهتها أطروحة دكتوراه، المرجع 1
  
   .847.ص  2000حسن البدراوي، الأحزاب السياسية و الحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،  2
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  :ةتنفيذيعملية الانتخابية إلى السلطة الإسناد مهمة الإشراف على ال 3-2
و غالبا ما  ،نفيذيةالت لعمل في بعض الدول على إسناد مهمة الإشراف على الانتخاʪت إلى السلطةيجري ا

عرفة السلطة بمة تشكل دارييكون ذلك من خلال إسناد تلك المهمة برمتها إلى موظفين مختصين أو إلى لجان إ
  دوها في ذلك.كي يساعاة للقضتلجأ إليه الحكومة في انتداب بعض ا دما قالتنفيذية على أعمال الانتخاب و 

المطبقة للديمقراطية و Ϧتي في البلدان المتقدمة و  إشراف الحكومة القائمة على أمور الانتخاب أمر معمول به
وغالبا ما تتم إجراءاēا بحيادية تكاد تكون مطلقة والسبب في ذلك هو  ،نتائج هذه الانتخاʪت إلى غاية الدقة

ية و ممارسة الديمقراطية وقو غير منكرة في الرأي العام يمنع هذه الحكومة من أي بلوغ هذه الدول ذروة في حر 
  .1تلاعب في العملية الانتخابية

   :الإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر  04‐
مبر سبت 20ئرية في ة الجزالدولبعد استقلال الجزائر وفي أول انتخاʪت تليه جرت انتخاʪت المجلس التأسيسي ل

يس الجمهورية سنة و أول انتخاʪت لرئ ، 1963سبتمبر  8ثم يليه الاستفتاء على الدستور في  1962
تم اسناد عملية فقد  و في كل هذه المراحل 1964سبتمبر  20و انتخاب المجلس الشعبي الوطني في  1963

المرسوم  الرغم من صدور ية وعلىلداخممثلة في وزارة ال ،التنظيم و الاشراف على الانتخاʪت الى السلطة التنفيذية
  .المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية 1965أوت  11 المؤرخ في 65-201
المؤرخ  39-76بموجب المرسوم  201-65التعديل الذي طرأ على المرسوم  الأمور على حالها الى غاية بقيت

حيث تقسيم مديرية 2ية لوزارة الداخليةالذي يتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركز  1976فيفري  20في 
  الانتخاʪت الى ثلاث مديرʮت فرعية:

ا اح شروط تطبيقهت و إيضلمديرية الفرعية للتنظيم الانتخابي كلفت بتحديد كيفيات تطبيق قانون الانتخاʪا -
  العملي و مراقبة تنفيذها.

وسائل اعات وتطبيق الʪلاقتر  لتنظيم المتعلقةفرعية للعمليات الانتخابية المكلفة ϵقرار شروط االمديرية ال -
  التنظيمية و المادية و البشرية لحسن سير عمليات التصويت و مراقبة التنفيذ.

   1المديرية الفرعية للإحصائيات و الاستغلال المكلفة بتجميع نتائج الاقتراع و استغلالها و تحليلها. -

                                                            
  .  2002عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضمانتها الدستورية و القانونية، منشأة المعارف الإسكندرية.  1

يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح  ،1994أوت  10خ في المؤر 247-94مرسوم تنفيذي  2
  .1994أوت  21مؤرخ في  53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد ،الاداري
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كن بصلاحيات لداخلية رة الأبقت الدول عملية الاشراف لوزافي ظل التعددية السياسية التي عرفتها البلاد 
الملغى بموجب المرسوم  1991جانفي  19 المؤرخ في 01-91واسعة و محددة كرسها المرسوم التنفيذي رقم 

عات المحلية  الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجما 1994أوت  10 المؤرخ في 247-94التنفيذي رقم 
ؤون عدل ووزارة الشزارة الو ل من كح الإداري المديرية العامة و الشؤون القانونية و بمساعدة  البيئة و الإصلا و

  الخارجية المكلفة بتنظيم و الاشراف على العملية الانتخابية.
يعرض  وت المعمول đا لتنظيماو ا أما ʪلنسبة للجالية الجزائرية ʪلخارج يتم تطبيق الانتخاʪت وفقا للقوانين

  .العمل على رئيس الحكومة و مجلس الوزراءنتائج 
  المرسوم التنفيذي السالف ذكره جاء فيه:  من  2المادة  فيف 

  دين الاتية. المياته فييمارس وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري صلاحيا
  2النظام العام و الأمن العام. -
  الحرʮت العامة. -
  في البلاد.الوضعية العامة -
  العمليات ذات المصلحة الوطنية.-
  الأعمال المقننة.-
  الأعمال المركزية. -
  التنمية المحلية. -

وضع تحت تلتحضير ية لفعملية تنظيم الانتخاʪت يدخل في اختصاص وزارة الداخلية تحت اشراف لجنة وطن
  لأختام و وزير حافظ ا لعدلو وزير اسلطة الوزير الأول و عضوية كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية 

كاتب الدولة المكلف   الخارجية و وزير المالية و وزير الدفاع الوطني و وزير النقل و وزير البريد و تكنولوجيا
  .ʪ3لاتصال لدى الوزير الأول و الأمين العام للحكومة

  
  

                                                                                                                                                                                          
مية للجمهورية الجريدة الرس ،المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ،1965أوت  11المؤرخ في  201-65مرسوم   1

  .1965أوت  28مؤرخ في  71 الجزائرية/العدد
الجريدة الرسمية  ،الذي يتضمن إعادة  تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ،1976فيفري  20المؤرخ في  39-76مرسوم  2

  .1976أوت  09مؤرخ في  20 للجمهورية الجزائرية/العدد
  ministre.gove.dzhttp‐emierwww.pr//لموقع الالكتروني للوزير الأول:  3
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  03المطلب 
  وصلاحياēام الإدارة الانتخابية مها 

   لانتخابية:الإدارة ا مهام01‐ 

ديـد ائدة فهنـاك العظـروف السـإن هدف الإدارة الانتخابية هو إقامة البنى ووضـع الإجـراءات الأكثـر تلاؤمـا مـع ال
ني و مســتوى افي للبلــد المعــي والثقــالنهــائي يميلــه إلى حــد كبــير الســياق التــاريخ اذج الإدارة الانتخابيــة والخيــارمــن نمــ

  اء جهاز ية فهي إما إنشت الأساسأما الخيارا ،ي والمستوى التعليمي لأبنائهتطوره الثقافي ووضعه المالي و السياس
ح عـدة مماثلـة مـن نـوا  ن كخدمـةدائم مؤقت وإمـا يكـون جهـازا إدارʮ أو قضـائيا فـالإدارة الانتخابيـة معـترف đـا الآ

ʪي لاهتمـام الإعلامـات محـور لخدمات القطاعات الأكثر تقليدية ولكـن خلافـا لبقيـة الخـدمات فـان إدارة الانتخـا
  عاللى نحو سليم وفعتخابية ة الانفي حين لا يفطن لها أحد في الفترات الأخرى ومن  المهم جدا أن تدار العملي

 كـــل انتخـــاب يحـــرمف ،واطنينوإلا فانــه يخشـــى أن تتزعـــزع ثقـــة الجمهـــور بشـــرعية الانتخــاʪت في متنـــاول جميـــع المـــ  
هـا يـل ماديـة يواجهسـبب عراقبلأن مكاتب الاقتراع بعيدة جدا مـنهم أو  قسما من الناخبين حقهم في الاقتراع إما

  .الأشخاص المعاقون أو لأي سبب آخر لا يكون انتخاʪ ديمقراطيا
لمشــرعين أن ايجــب علــى إدارة الانتخــاʪت هــي مــن وظــائف الدولــة الطبيعيــة تســبب علــى العمــوم نفقــات مرتفعــة و 

  موال اللازمة لممارسة وظائفهم.  على إمداد مديرو الانتخاʪت ʪلأ ايوافقو 
لــف بتطبيقــه ذي هــو مكيتعــين علــى الجهــاز كــي يثبــت احترافيتــه أن يبحــث ʪســتمرار عــن ســبل تحســين القــانون الــ

رشـــادهم حـــول لنـــاخبين وإالسياســـية و المترشـــحين و االأحـــزاب  إضـــافة إلى تحســـين طريقتـــه في إرشـــاد المـــوظفين و
  العملية الانتخابية.

الوســيلة الفضــلى لتثقيــف النــاخبين وإرشــادهم حــول العمليــة الانتخابيــة وتتطلــب  إدارة الانتخــاʪت وعليــه أن يجــد 
  .1معالجة كمية كبيرة من المعطيات وهنا تتيح المكننة زʮدة فاعلية العملية و مصداقيتها

اد ة من خلال إعـددئج المنشو واضحة لممارسة الأنشطة و لضمان تحقيق النتا استراتيجيةتعمل الإدارة على إعداد 
  .ءات اللازمةإجراءات تعيين الموظفين و تزويدهم ʪلإجرا

هــذا علــى المســتوى المركــزي إمــا علــى المســتوى المحلــي فــان إدارة الانتخــاʪت منوطــة إلى مــدراء التنظــيم و الشــؤون 
  .1إشراف الولاةالعامة في الجانب القانوني و التنظيمي و إلى مدراء الإدارة المحلية في الجانب المالي تحت 

                                                            
 .61-60المرجع السابق. ص   ،عبدو سعد 1
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   الإدارة الانتخابية : صلاحيات02‐ 
  تتمثل صلاحيات الإدارة الانتخابية في:

  :استدعاء هيئة الناخبين و مراجعة القوائم الانتخابية 2-1
الرقابـة  ة التقيـد đـا و و كيفيـمن الضـماʭت الهامـة والتابعـة للعمليـة الانتخابيـة هـي عمليـة إعـداد جـداول النـاخبين

ترة فـوĔـا تـنظم قبـل تخـاʪت كالعملية حيث تعد هذه المرحلة من الأعمال التحضيرية الجيدة لعمليـة الان على هذه
  الانتخاʪت و بعد التحضير لها من أهم ضماʭت نزاهة الانتخاب.

 ريرهـاضـمان نزاهـة تح ساعد علـىإن القوائم الانتخابية تحرر مقدما و في مواعيد محددة سابقا على الانتخاب مما ي
ل مـن اسـتوفى لـدعوى لكـافقبل مباشرة أي عملية انتخابية أو استفتاء صدور مرسـوم مـن الجهـة المختصـة يتضـمن 

ت و أن لترشـح و التصـويى غرار االشروط المطلوبة هي الهيئة الانتخابية و له الحق في مباشرة الحقوق السياسية عل
تابعــة طلبــات مدراســة و ات الوصــفية المكلفــة بيســاهم في ممارســة هــذه الحقــوق ســواء مــن خــلال توجهــه الى الخــدم

وب و اختيـار مـن ينـأسـتفتاء الترشح مـن جهـة أو مـن خـلال توجهـه الى صـناديق الاقـتراع بغيـة الادلاء برأيـه في الا
جعـــة ناخبـــة حتمـــا مرالهيئـــة العنـــه في المجـــالس التشـــريعية والمحليـــة  ومنصـــب رئـــيس الجمهوريـــة يتبـــع قـــرار اســـتدعاء ا

  ية من خلال قوائم الانتخابراجعة الوائم الانتخابية بغية تحيينها من طرف لجنة إدارية مختصة بعملية ماستثنائية للق
المنصـوص عليهـا  2حكـامتسجيل الناخبين الذين استوفوا الشروط القانونية المطلوبة أو شطب ʭخبين اعتقلتهم الأ

لسـلطة التنفيذيـة مة دعوة الهيئـة الناخبـة الى افي القانون و قد درجت أغلب الترشيحات الانتخابية على اسناد مه
  لاعتبارات عدة:

لــى ع العامــة هـي أقــدر اتصــالها المباشــر ʪلواقـع الملمــوس للمصـالح تهــا وبحكـم أن السـلطة التنفيذيــة بطبيعـة وظيف -
ذيــة تنفيع الســلطة الوراء منــ معرفــة أدنى التفصــيلات لوضــع هــذه المبــادئ موضــوع النقــاد وʪلتــالي تعــد أحــد الموانــع

  ام الانتخاʪت.فيها نظ سلطة تنظيم و تنفيذ القوانين المتعلقة ʪلحقوق و الحرʮت العامة للمواطنين بما
ف السـلطة ة الخاصـة đـا بخـلابمـا فيهـا الإجـراءات التمهيديـشرفة على إدارة العملية الانتخابية تعتبر هي الهيئة الم -

 ديــد الاحكــام وتحكنهــا مــن برة لشــؤون التنفيــذ و التطبيــق مــا يمالخــلوقــت و التشــريعية الــتي لا تملــك مــن وســائل ا
  المبادئ العامة.

                                                                                                                                                                                          
  .53العدد  ، 1994 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة في اليمن و الجزائر (دراسة مقارنة)  ،أحمد صالح أحمد العمسي 2

السنة الجامعية  ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،في القانون العام  كلية الحقوق والعلوم السياسيةة الدكتوراه أطروحة نيل شهاد
  .109.ص  2010-2011
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نص لـمهوريـة تطبيقـا قد اسند المشرع الدستوري الجزائري منذ الاستقلال للسلطة التنفيذية مهمة الى رئـيس الجو  -

  . 1996دستور  06فقرة  77أحكام المادة 
واء في ظــل الحــزب الواحــد أو في ظــل الانفتــاح السياســي الــتي الــتي جــرت في الجزائــر ســومــن خــلال الاســتحقاقات 

ظل متأثر بجميع المراسيم الخاصة بدعوة هيئة الناخبين و عليه فـان قـرار دعـوة شهدēا الجزائر فان رئيس الجمهورية 
يـة تـتم بموجـب الناخبين لجمعيـة الانتخـاʪت العامـة المتعلقـة ʪلانتخـاʪت الرʩسـية أو المتعلقـة ϵحصـاء المجـالس المحل

  .1مرسوم رʩسي بما فيها الانتخاʪت الجزئية ʪلنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني
الحزبيـة أي في  مرحلة الحزب الواحد مـن الواحـد مـن خـلال الاطـلاع علـى المراسـيم الـتي صـدرت قبـل التعدديـةف -

  ظل الحزب الواحد نجد أĔا قد نظمت أربع عناصر أساسية هي:
  إجراء الانتخاʪت. تحديد معاد -
  ʫريخ إيداع الترشيحات. -
- ʫ ايــة الحملــة الانتخابيــة أمــا مرحلــة التعدديــة الــتي عرفتهــا الجزائــر بدايــةĔ أصــبحت 1989ســتور دريــخ بــدء و 

  المراسيم المتضمنة استدعاء هيئة الناخبين لا تحتوي سوى على نقطتين هما:
  تحديد ميعاد اجراء الانتخاʪت. -
  .2اء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابيةʫريخ اجر  -

 تخــاʪت و ســلامةاح الاننجــتعــد مرحلــة مراجعــة القــوائم الانتخابيــة و تســجيل النــاخبين مــن الأمــور الأساســية في 
  مواعيــد محــددةفيمســبق و  عمليـة التســجيل و خلوهــا مــن التزويــر و الانحــراف هــو أسـاس العمليــة الانتخابيــة تحــرر

ء بصــوته يــوم هــل لــلإدلاقرنيــة مفادهــا أن كــل مســجل في القــوائم الانتخابيــة مؤ و هــي تعــبر عــن  تســبق الانتخــاب
ه ق الانتخـاب فانـوسـع في حـالاقتراع لكل هذه الصفة لا تمنح لكافة الشعب دون قيد أو شرط لأنه مهما بلـغ الت

  .تبقى في النهاية فئات من الأفراد لا تتمتع đذا الحق
  أساسية ومهمة وتكمن أهميتها:القوائم الانتخابية وتعد عملية التسجيل في 

    .تضمن المساواة و الديمقراطيةأن القوائم الانتخابية  -
  .وتسهل الإجراءات المتعلقة بتحديد مراكز التصويت وتوزيع الناخبين -
  

                                                            
كلية الحقوق جامعة  ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ،نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر ،بن مالك بشير 1

  .484. ص  2012 -2011ة الجامعية الجزائر السن
  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 07-97من الأمر  29المادة  2
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ائمــة واحــدة تعــد أداة لمقاومــة التزويــر علــى اعتبارهــا أĔــا تســمح مــن التحقــق أن كــل مــواطن لــيس مســجلا لا بق -

  .1وأنه لم يتم ʪلإدلاء الا بصوت واحد

   الانتخابية : شروط التسجيل في القوائم03‐

  الجنسية:  -أ
ʪرضـــها رϥ قـــانوني يســـمى  ط سياســـيقاصـــر التســـجيل في القـــوائم الانتخابيـــة علـــى مـــواطني الدولـــة الـــذين يـــربطهم

ة جــق الانتخــاب قتصــر ممارســالانتخــاب علــى أن تالــتي تعتــبر انتمــاء بــين الفــرد و دولتــه لــذا تشــترط نظــم الجنســية 
  ة.صفة مؤقتعلى المواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة وحدهم واستبعاد الأجانب المقيمين ب

  شرط السن: -ب
و هـاة السياسـية و ة في الحيفي دساتيرها و قوانين الانتخاʪت سنا معينة حتى يحق للشخص المشاركتشترط الدول 

 18لى ســن امية ســن الرشــد السياســي و قــد أجمعــت كــل الــدول علــى تخفــيض هــذا الســن مــا اصــطلح علــى تســ
  سنة.
   اسية:يʪلحقوق المدنية و السشرط التمتع  -ج

عـض بب بموجبـه نجـرم ية للناخـلهذا الشرط مفهوم ذو مضمون أخلاقي له علاقة ʪلأهلية الأدبية و العقلية السياس
  بية أو يطلب شطبهم منها.الانتخا المواطنين من الفقد فب القوائم

لذلك تشـترط معظـم القـوانين الانتخابيـة في العـالم علـى أن المتقـدم للتسـجيل في القـوائم الانتخابيـة يجـب أن يكـون 
  .2متمتعا بجميع حقوقه المدنية و السياسية  والتي تجعل الناخب جدير بشرف التصويت

  اطن.التحريرية مضادا لمصالح المو  سلك سلوكا أثناء الثورة -
لسـلوك أثنــاء اأصـحاب هـذا  ف هـذا الشـرط تطبيـق العـزل السياسـي الى حمايـة المصـالح الوطنيـة خشـية قيـاميهـد -

  الثورة التحريرية بما يعيق الحياة السياسية و السلم والأمن الداخلين.
  
  
  

                                                            
دار النهضة العربية القاهرة  ،نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المجلية في ضوء القضاء و الفقه ،محمد فرغلي محمد علي  1

  .158ص  1998
مذكرة ماجستير في القانون العام جامعة  ،المعدل المتمم 07-97نظام القانوني في سير الانتخابات طبقا للأمر ال ،ديس عبد القادر 2

  .16ص  ،أبوبكر
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  :كون محصورا أو محصورا عليهيألا  -د

عـتراهم خابيـة بسـب مـا ائم الانتحرمهم من التسجيل في القوا استبعد المشرع في مادته الخامسة فئة من المواطنين و
  من حالات فقدان للأهلية و هؤلاء الأشخاص هم المحجوز عليهم.

  الموطن الانتخابي: -ذ
 يصــوت الا مــن كــان مســجلا في قائمــة النــاخبين علــى أنــه لا 01-12مــن القــانون العضــوي  04نصــت المــادة 

ديـة للمــواطن  الإقامـة العالمتمثـل فيد المشـرع الجزائـري علـى الارتبـاط الجغـرافي اʪلبلديـة ال đـا اقامتـه و بـذلك اعتمـ
عين مـــن ميـــز المشـــرع نـــو  لخـــارج فقـــدالمـــراد التســـجيل đـــا أمـــا ʪلنســـبة للجزائـــريين و الجزائـــرʮت المقيمـــين ʪʪلبلديـــة 

  الانتخاʪت.
تيـــار شـــرع حريـــة الاخلهـــم الم ئيـــة فقـــد مـــنحʪلنســـبة لانتخـــاʪت المجـــالس الشـــعبية البلديـــة و المجـــالس الشـــعبية الولا

  للتسجيل في أحد قوائم البلدʮت:
  بلدية مسقط رأس المعني. -
  بلدية آخر موطن للمعني. -
  .1مسقط رأس أصول المعني -

   الانتخابية :الدوائر تقسيم  04‐
جوب هذا ية مما يمثله و تخابلانالية تعد مسألة تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية من أهم العوامل المؤثرة في العم

ملية تحديد عا على يطرēالتقسيم و عدالته من أهمية ʪلنسبة للدولة ذلك أن الحكومة تستطيع من خلال س
  ة و متنوعة .ل مختلفوسائالدوائر الانتخابية في البلاد أن تسيطر على العملية الانتخابية و نتائجها ب

 الضماʭت الجوهرية لمصداقية و ʪعتبارها أحد   السلطة التشريعيةقد أسندت الدساتير مهمة تقسيم الدوائر الى
دخل السلطة تول دون ن يحذلك أن تحديد هذه الدوائر يكون بقانون من شأنه أ ،سلامة العملية الانتخابية

 كما أن  ،راضهماقيق أغتحفي  التنفيذية في هذا الشأن و ما قد يؤدي اليه التدخل من تعسف و تحيز قد تمارسه
ن د ممكن في الوز ح اقصى رب الىبتحديد الدوائر الانتخابية ϩخذ بعين الاعتبار التقاتكفل السلطة التشريعية 

 البلاد الرأي العام في عبير عنالت النسبي للصوت الانتخابي بين جميع هيئة المشاركة الانتخابية على نحو من شأنه
  ة لا يعني ϥي لتشريعيالطة لصلاحية في هذا الشأن للسوبصورة أكثر انضباطية و جدية على الرغم من إعطاء ا

                                                            
   .19ص ،الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر  ،محمد نعرورة 1
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د قية لمصلحتها و لانتخابئر احال من الأحوال التنفيذية سوف تفقد الفترة تماما على التدخل في تحديد الدوا

  مرت الجزائر في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بمرحلتين:
  الفقرة الأولى مرحلة الحزب الواحد:

وفي ظل هذه  25/02/1977 هذه المرحلة ثلاث انتخاʪت تشريعية كانت أولها في شهدت الجزائر في
 دى الى التفاوتن ذلك ألا أإالانتخاʪت نجد أن المشرع اتبع أسلوب المعيار السكاني كأحد معايير التقسيم 

 كبرى تم تخصيص  سكانية ثافةكالكبير في ثقل أصوات الناخبين بين منطقة و أخرى بمعنى هناك منطقة توجد đا  
لى ربط مسألة اق راجع ناطلها ʭئب واحد من أجل تمثيلها و لهذا نجد أن التفاوت في ثقل الأصوات بين الم
ولاʮت د الإقليمية للى الحدو د علالقسيم ʪلحدود الإقليمية للدائرة الانتخابية في حين كان من الأفضل الاعتما

 فيالية التي جرت ت المو نتخاʪتقل الأصوات بين المناطق و في الافي ϥن ذلك سيؤدي الى تقليص الفارق الكبير 
ار هو المعي نجد أن مسألة التقسيم لم تختلف عن سابقاēا لأن نفض 26/02/1987و/05/03/1982

لك لانتخابية في تالدوائر اسيم المعتمد و المتعلق ʪلكثافة السكانية كما أنه يمكن الإشارة على أن مسألة تق
 لذي يقوم بتقديمد وهو الواحا تكن لها أية أهمية ʪعتبار أن جميع المترشحين ينتمون الى الحزب المرحلة لم

  ل نجاحه عن سبي لبحثلالمترشحين على مستوى كافة الدوائر الانتخابية و ʪلتالي فليس للحزب أي داع 
و يقدمهم للمنافسة و ʪلتالي لا ʪستغلال مسألة الدوائر الانتخابية طالما أن جميع المرشحين ينتمون اليه و ه

   .1خوف على مركزه بصفته الحزب الحاكم
  :التعددية الحزبيةالثانية الفقرة 

قسيم تقتين في عملية تهج طريد انʪستقراء النصوص القانونية الصادرة في ظل التعددية الحزبية نجد أن المشرع ق
  الدوائر الانتخابية:

 المشرع لجغرافية: تبنىلحدود ااقسيم تقسيم الدوائر الانتخابية على معيار ت طريقة الاعتماد في الطريقة الأولى:
وب تقسيم على أسل 1992-1990الجزائري في أول تجربة انتخابية بعد الدخول في موجة التعددية الحزبية 

قسيم لمشرع التعتمد االتالي ʪة و الدوائر الانتخابية الى وحدات جغرافية صغيرة دون مراعاة الاعتبارات السكاني
دى الى أضعاف أان مما لسكʪبطريقة تفصيلية بحيث أعطى مناطق صغيرة قوة تصويتية أكبر من المناطق الآهلة 

  ين قق المساواة بيحار أنه لمعياالقوة التصويتية لبعض المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى أهم ما ميز هذا 

                                                            
 ،ص ،1998الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة ،الأمين شريط 1

226 .  
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عتبر معيار يال كما الشم محدودية السكان فيها أكثر من سكانالجميع بحيث أعطى لسكان الجنوب ʪلرغم من 

  مجحف و غير عادل.
الكثافة السكانية في تقسيم الدوائر الانتخابية: بعد تجربة  اعتماد معيار الحدود الإقليمية و :الثانيةالطريقة 

ع الجزائري بموجب التعديل تشريعية فاشلة في أول انتخاʪت تعددية و بعد توقيف المسار الانتخابي استدرك المشر 
ومن بينها قانون الانتخاʪت الذي الذي من خلاله حصن بعض القوانين  1996الدستوري الصادر سنة 

أصبح يصدر بموجب قانون عضوي الذي نص على أن تحديد الدوائر الانتخابية يصدر بموجب قانون و نظرا 
اء انتخاʪت بعد, اصدر رئيس الجمهورية بموجب لشغور المجلس الشعبي الوطني على اعتبار انه لم يتم اجر 

مارس  06المؤرخ في  08-97من الدستور, الأمر رقم  124الصلاحيات المخول له دستورʮ في المادة 
مسألة تقسيم   شغلها في انتخاʪت البرلمان, الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب 1997

رحلة لم تكن لها أهمية ʪعتبار أن جميع المترشحين ينتمون الى الحزب الواحد وهو الدوائر الانتخابية في تلك الم
   .1الذي يقوم بتقديم المترشحين على مستوى كافة

اعتمد المشرع الحدود الإقليمية للولاʮت كمعيار لتقسيم الدوائر الانتخابية مع إمكانية تقسيم الولاʮت الى 
أصبح اعتماد المعيار السكاني  لكثافة السكانية و احترام التواصل الجغرافي حيث دائرتين انتخابيتين و أكثر وفقا ل

كأصل عام لتوزيع المقاعد اخذا بعين الاعتبار مسألة تطور السكان و هو ما تبناه المشرع في كل الاستحقاقات 
 حيث نصت 2012فيفري  13المؤرخ في  01-12و كذا في الأمر  2007 – 2002التشريعية اللاحقة 

منه على " أن تحدد الدوائر الانتخابية ʪلنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ʪلحدود  02أحكام المادة 
" كما نصت المادة الثالثة من نفس الأمر  1984فيفري  04المؤرخ في  09- 84الاقليمية للولاية وفقا للقانون 

يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على  على أن توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب سكان كل ولاية
ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي  80.000تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين أساس 

للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على أربعة مقاعد و للدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر 
تمثل الجالية الجزائرية الوطنية ʪلخارج بثمانية أعضاء حدد المرسوم  1997س مار  06المؤرخ في  08- 97

  .2المؤرخ الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاʪت البرلمان 86- 12التنفيذي 
                                                            

 ،الجريدةالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  ،المعدل و المتمم 1997مارس  6المؤرخ في  07-97الأمر  1

  .1997مارس  06المؤرخة في  12العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات  ،2012فري في 13المؤرخ في  01-12الأمر رقم  2

  .2012فيفري  15المؤرخة في  08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد  ،البرمان
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   الانتخابية:الترشح و الحملة  05‐
تبـار لانتخاب علـى اعار لحرية اة السياسية, وهو الوجه الاخيعد الترشح أحد أهم  وسائل مشاركة المواطن في الحي

  ان الانتخاب والترشح حقان متكاملان 
رص الــدول علــى تحــية الــتي فالانتخــاب جــاء لتجســيد فكــرة الديمقراطيــة .فمبــدأ حريــة الترشــح مــن المبــادئ الدســتور 

رغبـون في واطنين الـذين يكـل المـ  واة أمامارسائها في الانتخاʪت العامة وهذا المبدأ يفتح ʪب الترشح ويضمن المسا
ة الترشــح يــالى جانــب عمل.أصــوات النــاخبين للفــوز بعضــوية البرلمــان أو الوصــول الى مقعــد الرʩســة الحصــول علــى 

ايــة ʪلدع فمــا يعــر و تخابيــة أتوجــد آليــة مهمــة ضــمن الإجــراءات الممهــدة للعمليــة الانتخابيــة هــي آليــة الحملــة الان
ويت عليـه .حيـث غـرض التصـد الوسائل للتعريـف ʪلمترشـح والـبرʭمج الـذي سـيقدمه للشـعب .لالإعلامية والتي تع

 نظيمهـا مـن خـلالتالمشرع  تعتبر أحد دعائم الفوز وتتطلب هذه الدعاية أموالا و إمكانيات كبيرة استوجب على
  الفرص الذي يقتضيه المرفق العام. الأموال المخصصة لتحقيق مبدأ تكافئ

  :الترشح -أ
 ب المـواطن صـفةضـاه اكتسـاهو ذلك الاجراء مـن إجـراءات العمليـة الانتخابيـة الـذي يـتم بمقتتعريف الترشح:  -

أجــل  خبين مــنوات النــاسـعي للحصــول علــى أصــالمرشـح و الصــلاحيات المــؤهلين لــدخول المنافســة الانتخابيــة و ال
  الفوز ʪلمنصب المطلوب شغله.

  شروط الترشح:  -
سية اĔا رابطة قانونية بين الفرد و دولة معينة فهي رابط انتماء وولاء بين الفرد و الدولـة تعرف الجنالجنسية:  -1

لـذا يشــترط الدسـتور الجزائـري في المترشــح  ،فمـن الطبيعـي ان تشـترط الدولــة في المترشـح أن يكـون متمتهــا بجنسـيتها
  .1التمتع ʪلجنسية الجزائرية الأصلية

ى و قد اطلق عل ،نا معيناسشح لعضوية البرلمان انين الانتخابية بلوغ المتر : تتطلب الدساتير و القو السن -2
درك المشرع قد است واسي حقوقه السياسية بسن الرشد السي السن الذي يصبح فيه المواطن قادر على ممارسة

   و هذا بخلاف المترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ،للمجالس السياسية
ادة قد حددēا المو لسياسية في تقلد المناصب ا وط القانونية الواجب توفرهايعد أول الشر  با:أن يكون ʭخ -3

  سنة  18 يها "يعد كل ʭخب جزائري و جزائرية بلغ من العمرفالتي جاء  01-21الثالثة من القانون العضوي 

                                                            
  .37ص  ،المرجع السابق ،محمد نعرورة 1
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التشريع  المحددة فيهلية دان الأت فقولم يوجد في احدى حالا ،والسياسية يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية

 المعمول به.

تمليه  ولعليا للبلاد المصالح ʪتبط : ʪعتبار أن الدفاع عن الوطن يعد واجبا مقدسا ير Ϧدية الخدمة الوطنية -4
فاع عنه ة في الداجبارية المشارك ومن الدستور "التزام المواطن إزاء الوطن  62النضوض الدستورية اذ نصت المادة 

  ائمان. واجبان مقدسان د
  الحملة الانتخابية: -ب

اسية و اب السيلأحز ايمكن ان يتضمن الاطار القانوني للانتخاʪت على مواثيق الشرف الخاصة بحملات 
ادرة من اب السياسة بمب الأحز ة بينالمرشحين الانتخابية كما يمكن ان Ϧتي تللك المواثيق كنتيجة لتوافقات ارادي

  كثر فعاليةاب السياسية الأل الأحز ن قبمن كون المواثيق المتفق عليها ϵرادة حرة م الإدارة الانتخابية و على الرغم
تخابية في النزاعات الان لنظر فياعن  الى ان فعاليتها تتعاظم عندما تتمتع الإدارة الانتخابية أو الجهة المسؤولة 

  ونية لفرض العقوʪت على مخالفيها.صلاحيات قان
ت الانتخابية الحملا دراهʪالانتخابية بتكليف قانوني لوضع الضوابط المتعلقة تضطلع العديد من الإدارات 

ابط المتعلقة ضع الضو و في  للأحزاب السياسية و المرشحين وسيرها بينما تضطلع إدارات انتخابية أخرى بدوي
ية ارة الانتخابلإدتنظم ا كذا  بتوزيع الحصص و المساحات الخاصة ʪلحملة الانتخابية من قبل وسائل الاعلام و
 الأحزاب و ابية بيننتختوزيع الأوقات و الحصص التي تخصصها وسائل الاعلام الرسمية لأغراض الحملة الا

  نتخابيةية المخصصة الاالمجان ووعة المرشحين و تقوم الإدارة الانتخابية بتعيين وسيط يختص بتوزيع الاوقات المدف
  حزاب المسجلة.في وسائل و شبكات البث الالكتروني بين الأ

مباشرة ضمن  لسياسيةاب او تقع بعض العناصر الأخرى للحملة الانتخابية و التي لا تتعلق بنشاطات الأحز 
.ʭمسؤوليات الإدارة الانتخابية أحيا  

   :اعلان نتائج الانتخاʪت و التصديق عليها 06‐
لتي صدرت في  الأصوات ع اية توزيبعد قيام لجان الفرز بحصر الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح تبذا عمل

دأ ام القائمة لتبخذ بنظة الأكشوف الفرز على المترشحين وفقا لما حصل عليه كل منهم أو على القوائم في حال
  بعد ذلك عملية تحديد النتائج و الإعلان عنها و =فقا للنظام الانتخابي.
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ʪ ت عملية فنية دقيقة تختلفʪساسه أت على ذي تمختلاف الأسلوب الان عملية حساب نتائج الانتخا

  الانتخاʪت.
زمنية ديد المهلة النها و تحعلان ينص القانون على مهمة الإدارة الانتخابية في اعتماد نتائج الانتخاʪت والاع

ى هذه المهام عل ت القىلحالاالتي بجب على الإدارة خلالها الانتهاء من الإعلان عن تلك النتائج وفي بعض ا
لى المستوى عتخاʪت لاناج كمة الدستورية فيعهد الى السلطة التشريعية مهمة التصديق على نتائعاتق المح
  الوطني.
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  الثاني:المبحث 
  بيةالحز  ائيةالى الثن الإدارة الانتخابية في عهد الأحادية الحزبيةتطورات 
  )1989-1962: الإدارة الانتخابية في عهد الأحادية الحزبية (01المطلب 

المذهب الاشتراكي شأĔا في ذلك شأن كثير من دول العالم الثالث و  مباشرة اعتنقت الجزائر بعد الاستقلال
الدول المستقلة حديثا و ʪلتالي فالأنظمة التي اعتنقت هذا المذهب رفضت كل تقسيم بين السياسة والإدارة 

عمال القطاع العمومي وعليه لا يبيل للحديث عن حيث فرضت واجب الالتزام على كل العمال بما في فيها 
ذلك أن  ،بل هو مطالب ʪلالتزام اتجاه الثورة وأهدافها كسائر عمال القطاعات الأخرى ،حياد الموظف العام

رافق البرʭمج ملحق خاص ʪلحزب ورد فيه  1الجزائر ومنذ اعتماد الحزب الواحد وʪلعودة الى برʭمج طرابلس
ط العريضة لقيادة التورة و تحولت بموجبه جبهة التحرير من حركة مقاومة مسلحة الى حزب الحديث عن الخطو 

  سياسي و ذلك بغية ضمان استمرار سير الثورة و متابعتها لمهمتها و جاء Ϧسيس هذا الحزب من أجل بناء 
  

ليتحدث الملحق عن الحزب   ،2الوحدة الأيدولوجية و السياسية لجميع القوى الثورية التي يضمها المجتمع الجزائري
كتنظيم ديمقراطي وقام برسم الخطوط العريضة لتنظيم علاقات الحزب ʪلدولة و دوره التربوي و التوجيهي 

  للجماهير الشعبية.
م ودور الحزب رق الى مفهو خصص فصلا كاملا للحزب و تط 1963و بصدور أول دستور لجزائر مستقلة 

السياسة العامة للأمة و  وϥنه محدد 23فه ʪلحزب الطلائعي المادة إذ نص على واحدية الحزب ووصونشاطه 
شار الى المهمة الأساسية كما أ  24قيادة نشاط الحكومة ومراقب لعمل الجمعية الوطنية و الحكومة المادة 

  للحزب وهي تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية وبناء الاشتراكية.
لى لسادسة عذ نص في فقرته اإبه الدستور  ءديد ولم يخرج عن ما جافلم ϩت بج 1964أما ميثاق الجزائر لسنة 

ت و الغموض  لملابسااكال : "إن اختيار الحزب الواحد عليه ان يتم في وضوح و بتحدي لإزالة كل أشيما يل
 التي قد ترد على كافة أهدافه وتركيباته الاجتماعية".

  
  
 

                                                            
 .الجزائر.6219جوان  07إلى  27مؤتمر طرابلس انعقد في الفترة الممتدة من  1 
 .159 ،ص ،2002الجزائر  ،الطبعة الأولى ،دار الريحانة ،النظام الدستوري الجزائري ،العيفا اويحي  2
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ذ نص في إلى أولوية الحزب بادئ المشار إليها آنفا أكد عتبنى نفس الم 1976كما أن الميثاق الوطني لسنة 

  احدية الحزب".ر على و زائالباب الثاني منه تحت عنوان الحزب والدولة على: "يقوم النظام السياسي في الج
لقوة  ليل الثورة و ايشكل د انه فالحزب هو القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه من أجل تجسيم اهداف الثورة

اقبة زب توجيه و مر يادة الحقولى سيرة للمجتمع و هو ادلة الثورة في مجال القيادة التخطيط و التنشيط..."تتالم
  لدولة ال و العقد في راكز الحمسند سياسة البلاد و إن قيادة البلاد المجسدة في وحدة القيادة السياسية للبلاد ت

ن الترشيحات أيه كما ناضلملسياسية في الدولة إلى إلى أعضاء قيادة الحزب بينما تسند مناصب المسؤولية ا
  .للهيئات

المنتخبة في الدولة تقدم من طرف الحزب الواحد للاقتراع العام ويجب أن يؤثر الحزب على الإدارة سواء من 
 الداخل إذ أن المناضلين هم الذين يتولون مناصب المسؤولية في الإدارة أو بواسطة هيئاته على مختلف مستوēʮم

  .1التنظيمية
لا ا في النظام فضأ أساسيمبد وʪلتالي يعتبر اختصاص الحزب الواحد ʪلترشيح وإعداد القوائم في تلك الفترة
لقة لقانونية المتعاالنصوص و تور لرقابته على جميع الوكالات الانتخابية Ϧسيسا على الأقل مضمونة من قبل الدس

ية من بر مراحل متتاليابية عالن و للانتخاʪت البلدية و الولائية ʪلموضوع فالحزب يقوم بوضع قوائم المترشحين
ة في إطار تخابية النهائيئم الانلقواا"القاعدة" إلى القمة وتعود الكلمة الأخيرة للقيادة السياسة التي تتولى ضبط 

لمرشحين كان سمية لاختيار ايات الر لآلا ءاللجنة الوطنية التي تنشأ بمناسبة كل عملية انتخابية في الواقع وفي ما ورا
يكن الفاعل  لحزب لمن امعنى ذلك ا ،القول الفصل على المستوى الولائي لذوي النفوذ الأقوى لدى المركز

ان لم يكن ن الأحيمثير كالأوحد كما هو عليه بمقتضى النصوص وإنما كان طرفا من جملة أطراف أخرى و في  
.ʭمن أكثرها وز 

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .165،166 ،ص ،2004 ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،دار العثمانية للنشر و التوزيع ،النظام الدستوري الجزائري ،العيفا اويحي 1
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د إدارة انتخابية مكلفة ʪلإشراف على العملية الانتخابية و المحددة بموجب المرسوم رقم وعلى الرغم من وجو 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والتي خضع لعدة  1965أوت  11المؤرخ في  65-201
نظيم المتضمن إعادة ت 1976فيفري  20المؤرخ في  39-76أخرها المرسوم  68و  66 1تعديلات سنوات

الإدارة المركزية بوزارة الداخلية و الذي حدد في مادته الثاني عشر تشكيل المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة 
إلى ثلاث مديرʮت فرعية و حددت مجال والتلخيص ومن ضمنها تنظيم مديرية الانتخاʪت والتي قسمت 
لسيطرة الحزب على جميع مناحي الحياة  ،اختصاص كل مديرية إلا انه لم يتم تجسيد ذلك على أمر الواقع

  فعملية الانتخاʪت يسيطر على تنظيمها ثلاثي مكون من حزب جبهة التحرير الوطني كغطاء ،السياسية
تي  ال ،ابرات الجيشمن ومخة الأ إداري، تحت الرقابة الصارمة لأجهز الادارة الممثلة في الولاة كمسير ،سياسي 

لواجهة اار بشأĔا رغم اذ القر اتخ كانت لها اليد الطولي في مراقبة الترشيحات وϦطير العملية الانتخابية ككل و
  .الممنوحة

. 2و احتكار الترشيحات لهاللحزب الذي تخصص مناضلوه و هياكله المركزية و المحلية ʪلتسيير المباشر للعملية  
   وقد امتاز النظام السياسي في هذه الفترة بعدة خصائص نوضحها فيما يلي:

يحدد عمل  ،ةامة للأملدولة منشطة و مراقبة من قبل الحزب: حيث يتولى هذا الأخير تحديد السياسة العا -
  يه: "الدولة وسيلة في جاء الذ 1964بموجب ميثاق  سوهذا ما كر  ،الدولة ويوجه ويراقب نشاط مؤسساēا

لتسيير البلاد منشطة ومراقبة من قبل الحزب الذي يضمن سيرها المنسجم والفعال" كما أكد ذلك دستور 
   98ومنها المادة  ϥ3حكامه حول الحزب في الباب الثاني تحت عنوان: السلطة وتنظيمها في عدة مواد 1976

وفي إطار هذه الوحدة فإن  ،القيادة السياسية للحزب و للدولة التي جاء فيها: "تتجسد قيادة البلاد في وحدة
  .4 1986قيادة الحزب هي التي توجد السياسة العامة للبلاد". كما جسد هذا الفكر بموجب ميثاق 

                                                            
 15-  68المرسوم رقم ،المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية 1966أوت  05المؤرخ في  238-66المرسوم  1

المتعلق بإعادة تنظيم  1966اوت  05المؤرخ في  238-66المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم  ،1968جانفي  23المؤرخ في 
 الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

الانتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات  ،لديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربيةالانتخابات ا ،عبد الناصر جابي آخرون 2
 ،2009 ،الطبعة الأولى ،مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،استقلاار أم ركود

 .62ص  ،بيروت

  .1976من دستور  97 ،95/1 ،94المواد:  3

في مجمل حديثه عن الحزب في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان المؤسسات الوطنية ما يلي: "إن  1986ميثاق  نص 4
حزب جبهة التحرير الوطني حزب طلائعي... وفي هذا الاطار تتولى قيادة الحزب توجيه سياسة البلاد و مراقبتها... تعمل أجهزة 

 الدولة على تطبيق سياسة الحزب".
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ارتباط التنظيم السياسي ʪلحزب: كان النظام السياسي الجزائري أثناء فترة الحزب الواحد يتكون من المنظومة  -

مرتبطة كلها ارتباطا وثيقا ʪلحزب الذي يعد القوة المحركة للمجتمع والدافع لهذه  ،1ة و غير الحكوميةالحكومي
و يمنح المناصب  ،كما أنه المسؤول عن ترابط و تناسق نشاطها ضمن اطار سياسي واحد  ،المؤسسات المتعددة

  .2نظيمات الوطنية وانتقاء قياداēاذات الطابع السياسي لمناضلين ʪرزين في الحزب ʪلإضافة الى كافة الت
زبية الأحادية الح في فترة حدة القيادة: ʪلإضافة إلى ارتباط التنظيم السياسي ʪلحزب تميز النظام السياسيو  -

 ئيس الجمهوريةسلطة فر رم الهوهو ما يلاحظ في الاندماج على مستوى قمة  ،بوحدة القيادة بين الحزب و الدولة
  و  سي و القانونيم السيالتنظيامين العام للحزب و ʪلتالي أصبحت أجهزة الدولة بما فيها هو في ذات الوقت الأ

جميع مؤسسات الدولة مجسد و خاضعة لإدارة شخص واحد مما أثر سلبا على عمل الحزب و الدولة لان الهيئات 
  الذي 59-85المرسوم  على 4كما Ϧكدت العلاقة بين الحزب والإدارة من خلال بعض المراسيم  3أصبحت مقيدة

ليهم ان علدولة و يجب اعلى أنه: "يجب على العمال أن يلتزموا بخدمة الحزب و  21جاء في أحكام مادته  
  ة اسي حتى القضاام السيالنظ يساهموا بكفاءة و فعالية في الأعمال التي تباشرها القيادة السياسية كما طالب

فتأثير وحدة  قفاع عن مصالحها ليكون دورهم طلائعيا وبناءا على ما سبʪلالتزام اتجاه الثورة الاشتراكية و ʪلد
فرضه لمبدأ  السلطة السياسية و الإدارية تحت إشراف الحزب الذي اعتمد مبدأ المركزية في اتخاذ القرارات السياسية و

غلب عليها الطابع السياسي  ان تكون حيادية بل نجعل الإدارة العامة في الجزائر لا يمك5المشاركة في الحياة الإدارية
  على الموظفين ليس احترام أوامر الحكومة فحسب بل عليهم الانخراط في برامجها و Ϧييد نشاطاēا. موهو ما حت

  
  
 

 

 

                                                            
 المنظمات الجماهيرية...... ،د بالمنظمات غير الحكومية النقابات يقص *
 ،ص ،1988،المطبوعات الجامعية ،ديوان ،الجزائر ،الجزء الثاني ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،سعيد بوشعير 2

307. 
مذكرة ماجستير فرع  ،1997-1989ددية الحزبية الحياد السياسي للجهاز الإداري الجزائري بعد إقرار التع ،رداوي عبد المالك 3

 .57ص. ،2004-2003السنة الجامعية  ،الجزائر ،كلية العلوم السياسية و الاعلام ،جامعة الجزائر ،التنظيم السياسي و الإدارة
 ،ت العموميةالمتضمن القانون الأساسي  النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارا ،1985فيفري  18المؤرخ في  59-85المرسوم  4

  .1985مارس  24مؤرخ في  13العدد  /الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .81ص  ،2001 ،مطبعة الحديقة للفنون المطبعية ،محفوظ لشعب. التجزئة الدستورية في الجزائر 5
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  :02المطلب 
  ية الحزبيةالإدارة الانتخابية في ظل الثنائ

ر نعدام الاستقرااثيق مع و باط ارتفي  ،شهد النظام الانتخابي اʪن هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار الشديد
 تميزت في ،لقريبزائر اي الجكانت تلك في الواقع فترة خاصة من ماض  ،الذي عرفه النظام الجزائري و مؤسساته

  لنقاط التالية:يه في اة البتقلبات وضعها السياسي العام حين ذلك و الذي يمكن الإشار  ،جملة ما تميزت به
ب و انتخاʪت وقانون أحزا ،ʭ 1989تج عن دستور تعددي في فبراير ي تعددʮكان الاطار السياس  -1

أحزاب  دي تمثل في قيامأغسطس من السنة ذاēا و ثمة وضع ميداني تعد 7و 5تعددي صدرا على التوالي في 
  سياسية ϥعداد متزايدة.

  لوطني.لتحرير اايعني من جبهة  ،اك مؤسسات أحادية مجالس محلية و مجلس نيابي و رئيس جمهوريةهم -2
اه دفع ʪتجيلة كانت منقسمة على نفسها بين مجلس وطني محافظ و رئيس  جمهورية مؤسسات الدو  -3

  الإصلاحات.
قف اʪت فورا ومو ء الانتختطالب بتجديد المؤسسات وإجرا ،عارضة قوية أقواها الجبهة الإسلامية للإنقاذـم -4

ة للفوز ا ملائمسبهتحوقت و توفير الظروف التي كانت السلطة تميز آنذاك ʪلتردد من دون شك لكسب ال
  ʪلانتخاʪت المقبلة.

من الصراع  للغاية اسعاو في هذا السياق أخذ موضوع الانتخاʪت و معه النظام السياسي الذي سيطبق حيزا 
لال ما مل من خدي ʪلعلأحااوعلى نحو منطقي تماما كان المتوقع أن يعتم البرلمان  ،السياسي الدائر آنذاك

هو ما حدث  و  ،لطةالس سيضعه أو يعدله من قوانين في هذا المجال على وضع الشروط الكفيلة ϵبقائه في
 رة كان المشهد م) في كل 1991-1989إذ عدل قانون الانتخاʪت ثلاث كرات خلال فترة قصيرة( ،فعلا

و بخاصة  لمعارضةاز و له الفو هوʮ يضعه النظام ويعدله بما يعتقد أنه سوف يضمن نفسه مجلسا نيابيا ج
ن السياسي ار الشأسوال تحتج على ذلك و تسعى لعرقلة الانتخاʪت على أساسه وعلى هذا المن ،الإسلامية

 .1991الجزائري إلى أن أوقف المسار الانتخابي في Ĕاية 
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هم ما فيه على أ كان  ،من الوجهة السياسية ،1989أوت  7صدر قانون الانتخاʪت التعددي الأول في 
تزم لإدارة التي يلاسؤولية ت مالاطلاق النص في مادته الثانية مكرر على أن: "تجري الاستشارات الانتخابية تخ

ي الذي لانفتاح السياسموجة ا افقتأعواĔا التزاما صارما ʪلحياء إزاء المترشحين" وبناء على التعديلات التي ر 
حات على رى إصلاالأخ القانونية عرفت الإدارة الانتخابية هيشهدته البلاد آنذاك على مستوى النصوص 

كل لها هة المو الج ومستوى النصوص من خلال تنظيمها بموجب مرسوم تنفيذي حدد اختصاصاēا و مهامها 
  .إدارة العملية الانتخابية

حيات الذي يحدد صلا ،1991جانفي  19المؤرخ في  ،01-91ما كرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم وهو 
  أوت 10 المؤرخ في 274-94 وزير الداخلية و الجماعات المحلية المتمم الذي الغي بموجب المرسوم التنفيذي

الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري و الساري  1994
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  1994اوت  10المؤرخ في  248- 94المفعول ʪلإضافة الى المرسوم التنفيذي 

  .1في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة والإصلاح الإداري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
والبيئة و الإصلاح  يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية 1994أوت  10المؤرخ في  247-94مرسوم تنفيذي  1

 .1994أوت  21المؤرخ في  53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الإداري 
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  ملخص الفصل الأول:
سؤولياēا ة تتمتع بمبشكل فعال من قبل هيئعمليات معقدة و متخصصة تتطلب ادارēا  تعتبر الانتخاʪت -

سية لتنفيذ لأساالجوانب اكافة   التي يتحدد الهدف من قيامها في إدارة بعض أوهي المؤسسة ف يام بذلكمحددة للق
نها مواحدة أو عدد  نتخابيةيئة اهيمكن أن تتألف الإدارة الانتخابية في ظل أشكالها من العمليات الانتخابية و 

لانتخابية و ادوائر لقسيم اتفي استدعاء هيئة الناخبين و بمهام مختلفة وتتمثل هذه المهام تضطلع طل منها 
  الترشح و الحملة الانتخابية و اعلان النتائج.

لإدارة ا ،ا عدة اشكالما ان لهكتراف  الانتخابية في الاستقلالية و الحياد  و النزاهة و الاحلإدارة تتمثل مبادئ ا
  .ةهة دوليريق جطو الإدارة عن  ،الإدارة عن طريق سلطة محايدة ،عن طريق سلطة من سلطات الدولة

زب الواحد ولهما تجربة الحألسياسي ام اوقد مرت الإدارة الانتخابية بمرحلتين مهمتين كان لهما الأثر البالغ في النظ
  تليهما التعددية الحزبية.
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   .المبحث الأول: تمويل الإدارة الانتخابية 

  
  اكائهبشر الإدارة الانتخابيةعلاقة : لثانيالمبحث ا

  
  .بيةييم أداة الإدارة الانتخاالمبحث الثالث: تق 
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  المبحث الأول:
  الإدارة الانتخابية لتموي

  :ويلها من طرف الإدارة الانتخابية: التكاليف الواجب تم01المطلب 
كنها حة والتربية لالص ،اعالدف إن العمليات الانتخابية مكلفة فهي تنافس في قضية تمويلها مع خدمات وطنية مثل

حية التمويل ية من ʭنتخابو تختلف احتياجات الإدارة الا ،سياسية ملموسة بشكل أكبرتوفر للحكومات عائدات 
جراءات ة المتبع والإنتخابيرة الاومن العوامل المؤثرة غي ذلك نظام الإدا ،حسب اختلاف مراحل الدورة الانتخابية

تناء مواد و لانتخابية ʪقالإدارة تم اēالمعمول đا و المدة الزمنية بين العمليات الانتخابية و في كثير من الأحيان 
قد يؤدي و وظفين رف المطخدمات عالية الكلفة كالأجهزة الالكترونية غالية الثمن ولا يتم استخدامها من 
التي  راءات الرقابةائل وإجات وساستقلال بعض الإدارة عن السلطة التنفيذية الى توليد انطباع Ĕϥا لا تخضع لذ

  .العامةتخضع لها المؤسسات 
اعتمدت الكثير من الإدارات الانتخابية على المساعدات المادية الكبيرة وكذلك المساعدات الفنية وقد واجهت 
الإدارة الانتخابية مسائل هامة تتعلق في تمويل وسائل التكنولوجيا الحديثة المكلفة خاصة تلك الوسائل المتعلقة 

سائل الاقتراع الالكترونية وفيما يتعلق بمسألة توفير محطات كو   ،بتسجيل الانتخاʪت والاقتراع وعد الأصوات
  الاقتراع المتنقلة والتسهيلات الخاصة ʪلمناطق النائية.

ات وتنفيذ العملي ض تنظيملغر  يتمثل تمويل العملية الانتخابية في الميزانية أو التكاليف لتغطية الفعاليات
اك لإنمائي ʪلاشتر المتحدة مم اʪت الممول من قبل برʭمج الأالانتخابية ويضيف مشروع كلفة التسجيل والانتخا

   ئات:مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وتصنف التكاليف الانتخابية ضمن ثلاث ف
خاʪت في جو يذ الانتلتكاليف الأساسية أو المباشرة وهي التكاليف المتصلة بشكل روتيني بتنظيم وتنفا -

  انتخابي مستقر.
ف الخاصة بنزاهة الانتخاʪت وهي تلك التكاليف التي تتعدى التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي التكالي -

  .1تعتبر ضرورية لضمان ونزاهة وحياد وعدالة العملية الانتخابية
 بية والتي يمكنالانتخا لتكاليف الغير محصورة أو الغير مباشرة وتشمل التكاليف المتعلقة ببعض الخدماتا -

  ا عن الميزانيات العامة لمؤسسات أخرى تساعد وتنظم العمليات الانتخابية.فصله
  

                                                            
ترجمة أيمن أيوب بمساهمة بن علي  ،دليل المؤسسات للديمقراطية و الانتخابات ،اشكال الإدارة الانتخابي ،آلان وول وآخرون 1

  . 223ص  ، 2007 ،الصاوي



 

 

  دديةالحزبية و عهد التع الإدارة الانتخابية في عهد الأحادية     ------------------------------       نيالفصل الثا

35 

  

  عداد ميزانية الانتخاʪت:إ: 02المطلب 
  هناك طريقتين رئيسيتين لإعداد ميزانية الإدارة الانتخابية:

  الميزانية التراكمية: 
لميزانية اديثها لتقدير  يتم تحالتيو ابقة ينص إعدادها من خلال الاستناد الى الاعتمادات القائمة في الميزانية الس

 الجديدة وهذه الوسيلة تتلاءم في الحالات المستقرة نسبيا

  الميزانية المستحدثة:
ق من ا يعني الانطلاممعتبار ين الافلا تؤخذ اعتمادات الموازنة السابقة بع ،حيث يتم إعداد كل ميزانية على حدا 

لخطة ت الانتخابية ʪحتياجاوالا تالي تتأثر تلك الطريقة بتغيير الظروفنقطة الصفر لتقديم تلك الميزانية وʪل
 الاستراتيجية الموضوعة للإدارة الانتخابية.                             

الميزانية من  تالي فان إعدادية وʪلنتخابالجزائر من الدول التي انتهجت التسيير الحكومي في إدارة العملية الاوتعتبر 
م ووزير دل حافظ الأختازير العية و ت الجهاز التنفيذي مخول للوزير الأول وزارة الداخلية والجماعات المحلصلاحيا

  الاتصال فرع أول تبنى على مجموعة من التكاليف الواجب إنفاقها.
   وتعتمد على ما يلي: 

لعمليات يرية الفرعية لابع للمدلميزانية التراكمية قبل كل استحقاق سياسي يقوم مدير العمليات الانتخابية التا -
انيات مخصص في الميز  ول ما هى كبناءا عل ،مديرية الحرʮت العامة والشؤون القانونية ،الانتخابية و المنتخبين

يل لائية بغية تسجزية الو لمركالسابقة التي تقوم بتسيير الاستحقاقات السياسية السابقة و بمراسلة الجهات ا
ل بعد أن المعاز  ،لاقتراعناديق اة بصيير الانتخاʪت القادمة لا سيما الاحتياجات المتعلقالاحتياجات المتعلقة بتس

ية ى وزارة الداخللى مستو بة عيضبط الاحتياجات يقوم ϵحالة ملف الاجتياحات الى مديرية الميزانية و المحاس
  بغية ضبط العملية.

كة المتعلقة لوزارية المشتر التعليمة لمالية ϵعداد مشروع اكلفة بتسيير الانتخاʪت من الناحية اتقوم المديرية الم -
  بتنفيذ الاعتمادات المخصصة لحساب الأبواب.
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ة تسيير لها الى ميزانيتم تحوي وزيع الاعتمادات المخصصة لتنظيم وسير الانتخاʪت من طرف وزارة المالية والتيت -

  لمديرية العامة للمواصلات ) الخاص 05ʪ-37نية (الباب وزارة الداخلية والجماعات المحلية عل الأبواب المع
وى وزارة اسبة على مستنية والمحيزاالوطنية وكذا المواد التي تتضمنها هذه الأبواب وعند الضرورة تقوم مديرية الم

يم للعمليات قييد سلجل تالداخلية بطلب إحداث مواد جديدة على مستوى الأبواب الخاصة ʪلانتخاʪت من أ
  رتبطة بسير العمليات الانتخابية. الم
اصــدار تعليمــة خاصــة بكيفيــات التــزام وتنفيــذ النفقــات المرتبطــة بســير العمليــة الانتخابيــة مــن طــرف وزارة الماليــة  -

  .1يتم فيها توضيح كل آجال إيداع الالتزامات المتعلقة ʪلنفقات وكذا طرق تسويتها
  في الجزائر: ية الانتخابيةصرف الميزانية المخصصة للعمل -

زانيتهــا مــن ة بعــد إقــرار ميفعــة واحــددتقــوم الخزينــة العامــة في كثــير مــن البلــدان بمــد الإدارة الانتخابيــة ʪلأمــوال لهــا 
ا وفي بعــض ēا الخاصــة đــتلــك حســاʪوتتمتــع الإدارة الانتخابيــة ʪســتقلالية إدارة شــؤوĔا الماليــة وتم ،طــرف البرلمــان

المخصصـة  تصـرف الميزانيـةو  ،لعامـةانيـة الإدارة الانتخابيـة مباشـرة مـن خـلال الميزانيـة البلدان يتم تمويل وصـرف ميزا
  للعملية الانتخابية إلى:

  :  النفقات المخصصة لطباعة المواد الانتخابية و توفير العتاد الانتخابي  *
وʬئــــق ة الى طباعــــة الضــــافʪلإ مــــن مهــــام الإدارة الانتخابيــــة تــــوفير الوســــائل الماديــــة الكفيلــــة بتنفيــــذ هــــذه العمليــــة

 ،لتنقــيطنتــائج وأوراق اركيــز الومحاضــر ت ،الانتخابيــة المتمثلــة في بطاقــات النــاخبين وأوراق التصــويت ومحاضــر الفــرز
الفرعيـــة  لـــة في المديريـــةخليـــة ممثمحاضـــر الإحصـــاء البلـــدي وهـــذه الوʬئـــق تقـــع علـــى عـــاتق الإدارة المركزيـــة بـــوزارة الدا

  تحمل النفقات الخاصة đا.للعمليات الانتخابية وت
ـــاخبين وا ـــة وبطاقـــات الن م لناجمـــة عـــن تنظـــيلنفقـــات اوتتحمـــل الدولـــة النفقـــات الخاصـــة بمراجعـــة القـــوائم الانتخابي

 ،لمعـــازلا ،علـــق ʪلأقفـــالابي المتوتتحمـــل أيضـــا تـــوفير العتـــاد الانتخـــ ،الانتخـــاʪت ʪلإضـــافة الى الوʬئـــق الانتخابيـــة
قــات م حــاملات البطالــب الأختــاع ،انتخــب الوكالــة »انتخـب«الأختــام المتعلقــة بــــــــ  ،الأكيــاس القماشــية ،السـتائر
لعمليـات لمخصص لتنفيذ اان الباب هذه الوسائل المتعلقة ʪلعتاد يقع على عاتق مديرية الإدارة المحلية م ،الصدرية

  الانتخابية.
  
  

                                                            
  01-12العضوي  من القانون 202المادة  1
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   ية :شريعʩسية و التالنفقات المخصصة للتعويض الجزافي للمترشحين للانتخاʪت الر * 

دولة محتملة من ال مساعدة ن طريقعامكانية تمويل الحملة الانتخابية  على نص المشرع لنفقات الحملة   الانتخابية
افي في حدود عويض جز ية كتتقدم على أساس الانصاف تمنح للمترشحين للانتخاʪت الرʩسية عن طريق نسبة مئو 

و لمائة أبة تفوق عشرة ʪرز المترشحون للانتخاʪت الرʩسية على نسعندما يح %10النفقات الحقيقية قدره 
و ضمن  لحقيقيةالنفقات امن الأصوات المعبر عنها و يرفع هذا التعويض الى عشرين ʪلمائة من  %20تساوي 

 %20صل على أكثر من ʪلنسبة للمترشح الذي تح %30الحد الأقصى المرخص به و ترفع نسبة التعويض الى 
  لأصوات المعبر عنها. وقد حدد صرف التعويض الجزافي للنفقات منها: من ا

 هائيةج النلا يتم صرف التعويض الجزافي للنفقات الابعد اعلان المجلس الدستوري عن النتائ
لا يمكن صرف التعويض الجزافي للنفقات الا بعد أن يقوم المترشح لرʩسة الجمهورية أو قائمة المترشحين 

تشريعية ϵعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك للانتخاʪت ال
  .1حسب مصدرها وطبيعتها على أن يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير معتمدا المجلس الدستوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

التي تنص: لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين مليون  01-12من القانون العضوي  205المادة  1
  دينار.
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  الثاني:المبحث 
  بشركائها الإدارة الانتخابيةعلاقة  

ك الإدارة لحة في عمل تلمام ومصا اهترة الانتخابية في الأفراد و المجموعات و التنظيمات التي لهيتمثل شركاء الإدا
 حتى تتمكن من شاوراتبمقيام التي لها اهتمام و مصلحة في عمل تلك الإدارة فيجب على الإدارة الانتخابية ال

منظومة  تخابية جزء منرة الانلإدااوبما أن  ومعرفة ما ينتظره الشركاء منها ،استيعاب البيئة التي تعمل فيها ولها
ما أنه مع أي هيئة ك زاعاēانلحل  والحكم السائد تخضع في تصرفاēا الى القانون الذي يعد السند لمباشرة اعمالها 

و  ية الانتخابية العملفيتحكم بمباشرة تصرفاته لا بد أن تنتج علاقات جيدة مع جميع شركائها من يتسنى لها ال
  شركاء الإدارة الانتخابية شركاء رئيسيون و شركاء ʬنويون.يصنف 

  شركاء الرئيسيون:علاقتها ب: 01المطلب 
 الأحزاب السياسية والمرشحون:  -

ر بعين الاعتبا مصالحهمو اēم تعتبر الأحزاب السياسية والمرشحون شركاء اساسيون يجب على الإدارة أخذ اهتمام
ēا هذا الأمر الذي جعل من الصعب عند قيامهم بتصميم وتنفيذ سياساēعم شركائها دستقطاب اليها عا وفعاليا

وق في اء كاملي الحقية كأعضلسياسفي العملية الانتخابية وفي الحالات التي يتم فيها تعيين ممثلين عن الأحزاب ا
  الإدارة الانتخابية.

هم وعلى الانفتاح نحو  قوم علىتاسة  تعتمد سيتتعزز ثقة الأحزاب السياسية و المترشحين في الإدارة الانتخابية التي
من فو مقترحاēم  آرائهم عتبارو Ϧخذ بعين الا ،و حياد، و عدالة ،معاملة كافة الأحزاب و المترشحين ʪحترام

  ييز. تكافئة دون تمما فرص وفر لهالضروري أن تشعر الأحزاب بحيادية و مساواة الإدارة الانتخابية مع الجميع و ت
ضور وة ممثليها لحذلك بدعو اسية ات الدورية التي تنظمها الإدارة من شأĔا تحسين العلاقة ʪلأحزاب السياللقاء

م في فعاليات اشراكه و ،بينالنشاطات و الفعاليات التي تنظمها والزʮرات الاستطلاعية لمراكز تسجيل الناخ
في  هم استشارēمن من المئيسيو ياسية شركاء ر التوعية الانتخابية وتنظيم اللقاءات الصحفية وبصفة الأحزاب الس

  عملية وضع الأهداف الاستراتيجية للإدارة وتقييم آدائها.  
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 : موظفو الإدارة الانتخابية -

لين بموجب ؤقتين و العام و المدائمينسواء الموظفين ال ،تمثل الموارد البشرية في أي مؤسسة العنصر الرئيسي لوجودها
الاستجابة  ظفيها وحة مو بد للإدارة الانتخابية من بذل كافة الجهود للمحافظة على مصلعقود عمل لذلك لا

  مبادئها تلك الإدارة و لوالين ير الملتطلعاēم كي لا تفشل في تنفيذ العملية الانتخابية بنجاح اذ يمكن للموظفين غ
افة موظفيها عاملة كها ميجب عليافشال كافة برامجها و عليه لا يجب عليها أن تفترض الولاء في موظفيها ف

 عاون و كفريقروح التبلعمل ابصراحة واحترام ونبذ كافة اشكال التمييز ضد أي فرد او مجموعة و تشجيعهم على 
متماسك و بثقة متبادلة و توفير بيئة امنة أهم و أخذ طموحاēم في التقدم و الارتقاء المهني بعين الاعتبار  

  .1يعهم على العمل بمهنيةومنحهم فرص متكافئة و تشج

  السلطة التنفيذية:  -
يعتبر الجهاز التنفيذي أحد الأجهزة الحساسة يستوجب على الإدارة الانتخابية تعزيز علاقات مع السلطة التنفيذية 

العمل وزارة المالية عادة ما تكون مسؤولة عما يتعلق بميزانية المؤسسة الانتخابية و عادة ما يكون  فالخزينة العامة أو
ضمن نطاق احدى الوزارات وقد تحتاج لعلاقات وثيقة مع السلطة المحلية التي تقوم بتنفيذ العمليات الانتخابية و 
تعتمد في كثير من الأحيان على الخدمات المساندة التي توفرها لها مختلف الوزارات على المستوى الوطني او على 

رار النقل و المهام اللوجستية الأخرى كالمواقع المخصصة لمراكز مستوى السلطات المحلية لتنفيذ عملياēا على غ
كما تحتاج الإدارة الانتخابية الحكومية الى قوى الأمن وفي بعض الأحيان خدمات القوات المسلحة للسهر ،الاقتراع

ل اطلاع  على Ϧمين العمليات الانتخابية ويحب تحسين مستوʮت التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية من خلا
والتشاور الدائم معها حول الخدمات و المساعدات التي  ،كافة الوزارات و الدوائر الحكومية المعنية على نشاطاēا

قد تتطلبها ومن الضروري أن تعمل الإدارة الانتخابية على تحقيق تنسيق جيد مع الدوائر الحكومية المختصة بتدقيق 
 .2صة لهامشاريع ميزانياēا و يصرف الأموال المخص

 

 

 

 

                                                            
تم تصفح الموقع بتاريخ:   ACCE lectoral konomleage.networkعلاقة الإدارة الانتخابية بشركائها في العملية الانتخابية. 1

  .2021ارس م 20

  .230ص  ،المرجع السابق ،آلان وول و آخرون 2
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  السلطة التشريعية:  -

وقوانين  ،قرار القوانينإبمهمة  لمانيضطلع البر  ،تحتاج الإدارة الانتخابية للتواصل و التنسيق مع السلطة التشريعية
دارة ت الخاصة ʪلإالحساʪ ونيات ويتمتع بصلاحية إقرار الميزانية العامة و تدقيق الحساʪت و الميزا ،الانتخاب
يع ا تقديم مشار لهن يضمن أنه أشبية لذلك فان العلاقة بين الإدارة الانتخابية و السلطة التشريعية من الانتخا

  ميزانيتها و تقاريرها أمام مؤسسة تتفهم نشاطاēا و احتياجاēا.
  المؤسسات القضائية:  -

 ودمات الشرطة لخلإدارة ا تاجمؤسسات الجهاز القضائي مع نشاطات الإدارة الانتخابية فقد تحتتفاعل الكثير من 
ائية أو أية محاكم جن ول أمامللمث الادعاء لبعام للتحقيق في بعض الاēامات المتعلقة ʪلجرائم الانتخابية وكذلك

  وحقة القضائية ا للملاوظفيهمو قد تخضع المؤسسة الانتخابية وأعضائها و  ،ادارية في أي قضية تستدعي تدخلها
تعتبر و  ،اكم المختصةام المحا أمđد تتعرض سياسات وممارسات المؤسسة الانتخابية للطعن كما ق  ،المقاضاة المدنية 

  دا.جا مهما ة أمر مهنية و تعاون الإدارة الانتخابية في تعاملها مع السلطات و المؤسسات القضائي
  مشرفوا الانتخاʪت والمراقبون المحليون والدوليون:  -

ن المحليون و ية و المراقبو لانتخاباملية خابية الذين يتمتعون بصلاحية التدخل في العيعتبر المشرفون على العملية الانت
عتماد اءات مبسطة لاباع إجر ية اتلذلك يجب على الادارة الانتخاب ،الدوليون لهم دور هام في العملية الانتخابية

 ية ممثلين عندارة الانتخابدعو الإتأن  ادومن المعت ،المشرفين و المراقبين و اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك بكفاءة
الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني لحضور لقاءات تدريبية خاصة ʪلمراقبين ليتسنى للمثلين اطلاع  

  .  1المراقبين على انطباعاēم حول جاهزية الإدارة الانتخابية للانتخاʪت
  وسائل الاعلام: -

ابية لإدارة الانتخلحليفا  تشكل أن ،خاصة و عامة ،واعها المطبوعة و الالكترونيةيمكن لوسائل الاعلام بمختلف أن
طية لقة ʪلديمقرال المتعلمسائاو ذلك đدف اطلاع و علم الجمهور على مهامها و نشاطاēا وتوعية الناخبين حول 

عزيز ية إعلامية لتستراتيجا تمادو الانتخاʪت فالإعلام دور هام ومضاعف لذلك تحتاج الإدارة الانتخابية الى اع
رة  تعتمد الإداة وإذ لمصحيح التواصل الإيجابي مع وسائل الاعلام و التحقق من الحصول على معلومات انتخابية
لدقيقة و اات غير علومالانتخابية علاقات تستند الى الشفافية مع وسائل الاعلام قد تواجه خطر نشر الم

 يتها.الصحيحة و هذا من شأنه تفويض مصداق

                                                            
  .81.ص المرجع السابق ،بن لطرش البشير 1
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م الذين وسائل الاعلا ملين فيالعا تحديد الافراد الرئيسين ،و تتضمن الاستراتيجية الإعلامية للإدارة الانتخابية

علومات لوسائل في توفير الم لمبادرةة و اواعتماد الشفافي ،يمكنهم نشر المعلومات المتعلقة بنشاطات الإدارة الانتخابية
م تحدث رسمي ʪسمتعيين  كذلك  وياēا الإعلامية و لمواعيد توفير المعلومات وإعداد جدول زمني لفعال ،الاعلام

ائل لانتخابية بوسالإدارة قة االإدارة الانتخابية ومن الفعاليات و النشاطات المحددة التي تسهم في تنظيم علا
  الاعلام منها:

  لتدريبية للصحفييناالمساعدة في تنظيم البرامج  -
  تخابية مجاʭ لوسائل الاعلام.توفير البياʭت الان -
  منظمات المجتمع المدني: -

لمرأة و راطي و حقوق االديمق تطويرالناشطة في  مجالات ال ،ēتم منظمات المجتمع المدني بنشاطات الإدارة المحلية
ني المدت المجتمع ع منظمامابية و حقوق الانسان كما يمكن للإدارة المحلية بناء علاقات إيج ،الإصلاح القانوني

يذ برامج أو تنف ،ؤقتيناʪت الملانتخمثل تدريب موظفي ا ،استعانة đؤلاء الشركاء لتنفيذ بعض الفعاليات الانتخابية
  التوعية و نشر المعلومات.
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  ن:علاقتها بشركاء الثانويو : 02المطلب 
  الموردون: -

المواد  وسائل النقل وو لأجهزة و ا ،ل الوسائل التكنولوجيةيتلخص دور الموردون بمد الإدارة الانتخابية ʪلمواد مث
لإدارة  تكن علاقة المل و إذ النق وو النظافة و الأمن  ،و الخدمات المختلفة مثل الخدمات الاستشارية ،الانتخابية

 يجب لموردونايدة مع جلاقة وعرقلة نشاطاēا و لتحقيق ع ،الانتخابية ʪلمردون سيتأثر ذلك سلبا على عملها
واطلاعهم  ،التعامل معها بشفافية و مهنية و كفاءة في دعواēا لهم للتعبير عن اهتماماēم بتوريد المواد و الخدمات

  .1كالمهنية والنزاهة  ،على القيم التي تلتزم đا الإدارة
  :عموم الموطنين بشكل عام 2-2

شد و و الحكم الرا قراطيةالديم لى تعزيز قيميعتبر المواطنون أحد شركاء الإدارة المحلية بصفتها مؤسسة تعمل ع
كراهية و إأية ممارسات  تناع عنالام وتضطلع بمسؤولية اعتماد الديمقراطية في اخذ قراراēا و احترام سيادة القانون 

  النزاهة و الشفافية و الانفتاح نحو كافة المجموعات الاجتماعية دون تمييز.
   :الشبكات الإقليمية و الدولية 2-3

فلها  تها و برامجهالى سياسثير عإلا أن لهم Ϧ ،تملك الإدارة الانتخابية شركاء لا ينتمون الى محيطها المباشر
 فيعاون الدولية قات التف علاارتباطات ʪلمنظومة الدولية و مع مرور الزمن تعاظمت هذه العلاقة نتيجة لتكثي

ة الانتخابية لية أمام إدار و الدو  ليميةلشبكات الانتخابية الإقولقد فتح قيام ا ،مجالات تعزيز والمساعدات الانتخابية
  لدراسيةالبعثات اظيم و تن ،آفاق جديدة تمكنها من الاستفادة من عقد اللقاءات و الندوات و ورش العمل

مليات عت و في تنفيذ لمعلوماابادل تالمتبادلة و توفير الشبكات الإقليمية للإدارات الانتخابية فرصا للشراكة في  
  المتابعة و التقييم المتبادلة فيما بينها.

  
  
  
  
  
 

                                                            
 .83.ص المرجع السابق  ،بن لطرش البشير 1 
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  03 المطلب
  تقييم الإدارة الانتخابية 

ملية شركائهم في العلقديمها ترورة ضو محاسبة المسؤولين على كافة أعمالهم و يتم تقييم عمل الإدارة الانتخابية 
اتية  ويتطلب لمالية و الخدمقية  واخلاونية و الأالانتخابية و تقييم اذ ما كانت أعمالهم مطابقة مع المعايير القان

دائها ناجمة عنها و آتائج الالن ومبدأ محاسبة الإدارة الانتخابية توفير معلومات شاملة للجمهور حول سياستها 
  و الموارد التي اتخذ منها.

لجمهور و اة و زʮدة ثقة دار الإ بادئمو هذه المحاسبة للإدارة الانتخابية من شأĔا تحقيق مبدأ الشفافية و تعزيز 
و  ،مام شركائهال شيء أكقبل  شركائها مثل الأحزاب السياسية و السلطة التنفيذية. فالإدارة مسؤولة أولا و 
ل اعداد ك من خلاذل الأداء و ةتتمثل مسؤوليتها ضمن ثلاث أشكال وهي الاستشارة والتواصل و مسؤولي

  عالياēا.نوية عن كافة فرير السلتقااية المالية و ذلك من خلال اعداد تقارير سنوية عن كافة فعالياēا و المسؤول
  لانتخابية من خلال أربع طرق وهي:وتتم مراقبة و محاسبة عمل الإدارة ا

  رقابة إدارية. -
  رقابة سياسية. -
  رقابة تشريعية. -
  رقابة قضائية. -

  الرقابة الإدارية: -
رة المحلية وهي كزية على الإدارة المر لإداايئات الإدارية فيما بينها كرقابة تتمثل الرقابة الإدارية في الأجهزة و اله

شروعية من حيث مرقابة  فهي الرقابة التي تقوم đا الإدارة على تصرفاēا و أعمالها للبحث في مشروعيتها
  أو  ة الى تحقيقهدار سعى الإذي تموافقتها للقانون بمعناه العام و رقابة ملائمة من حيث تناسبها مع الهدف ال

منظور آخر هي السلطة التي يحولها القانون لجهة معينة على اشخاص و أعمال الهيئة المحلية بقصد تحقيق و 
  .1حماية المصلحة العامة و ēدف السلطة المركزية من التنسيق فيما بين عمل السلطات اللامركزية

  
  
  

                                                            
 1 محمد الصغير بعلي، الوسط في المنازعات الإدارية طبقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار 

.26ص. ،2009السنة  ،شر والتوزيعالعلوم للن  
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لتلقائية و النسبة للرقابة ʪ ،شأني الرقابة عن طريق تظلم ذو  و Ϧخذ الرقابة الإدارية شكلين هما رقابة تلقائية و

 نون و ملائمتهاها للقاافقتتتحقق تلقائيا عندما تقوم ببحث و مراجعة تصرفاēا لفحص مشروعيتها و مدى مو 
ابة الموظف أو ذه الرقهارس للهدف المرجو منه فتعمد الى تصحيح تصرفاēا الغاء إلغاء أو تعديلا و قد يم

الها من بميئة المركزية ه أو الهعلي بماله من سلطة رʩسية ،هة التي أصدرت القرار أو يمارسها الرئيس الإداريالج
  قبة خرى مهمتها مرادارية أإيئة كما تنص بناءا على تقارير لجنة أو ه  ،وصاʮ إدارية على الهيئات اللامركزية

رق ة للرقابة عن طʪلنسب ري وو ابلاغ الرئيس الإداأعمال الإدارة فتعمل على الغاء قراراēا غير مشروعة أ
ة تظلم يقدم ته نتيجلائممفتمارس هذه الرقابة عندما تكتشف الإدارة عدم مشروعية تصرفها أو عدم  ،تظلم

ʮكون اجبارية شرع فته الماليها من صاحب المصلحة و تختلف هذه التظلمات بحسب الأهمية التي يمنحها إ
 و قد يكون ،لغاءعوى الادبول لافراد ʪتباعها قبل سلوك الطعن القضائي فيكون شرطا لقأحياʭ عندما يلزم ا

سحبه لعدم  ديله أوو تعالتظلم الذي قدم الى نفس الجهة التي أصدرت القرار و طلب منها الى الغائه أ
ة جراءات اللازمتخاذ الإه وامشروعيته أو عدم ملائمته و تقوم الإدارة بعد ذلك ʪلتأكد وفحص مدى مشروعيت

  لتفادي ما تشابه من عيوب .
التظلم الى  رار محلالق والنظام الرʩسي هو النظام الذي يقدم من صاحب المصلحة الى رئيس من صدر منه

ية الى الاستقلال ل فاقدةة تظحملة إدارية خاصة يتم تشكيلها وفق شروط معنية فمهما تتوقع الرقابة الإداري
  والحياد.

  ية:ياسالسالرقابة  -
تمارس الرقابة السياسية على الإدارة الانتخابية بواسطة الرأي العام أو عن طريق الرقابة البرلمانية. بداية الرقابة 

السياسية عن طريق الرأي العام لهذا النوع من الرقابة أثر ʪلغ في تنظيم أعمال الإدارة و منها التعسف في 
فهو  1عدة صور منها الرقابة عن طريق مؤسسات المجتمع المدنياستعمال السلطة و Ϧخذ آلية هذه الرقابة 

  يساهم بدور كبير في ضمان احترام الدستور و القوانين السارية المفعول في تلك الدول و كذا حماية حقوق 
يل ع السلطة في سبلوطني مهم او يعد الأسلوب الأمثل في احداث التغيير السلمي و التفا ،الأفراد و حرēʮم

  يه.رد وبث الوعي فاء ʪلفʪلارتق زيز الديمقراطية و تنشئة الأفراد على أصولها وآلياēا فهي الكفيلةتع -
  
  

                                                            
  1 بن لطرش البشير، مرجع سابق، ص 202.
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من  ي العام الشعبيئة الرأتعب أما الرقابة عن طريق وسائل الاعلام فهذه الأخيرة تلعب دورا فعالا ومهما في
شاكل الأكثر على الم اهيرم في اطلاع الجمخلال كتاʪت و أقوال المفكرين و الصحف و الندوات التي تساه

  الحاقا و التي يتعرض لها المجتمع و تكون مراقب جماعي لصالح الشعب.
ماهيري فهي تصال الجتسعى الأحزاب السياسية الى تحقيق الا ،اسيةأما الرقابة عن طريق الأحزاب السي -

عية ادية و الاجتماالاقتص ية وامجهم السياستلعب دورا أساسيا الا وهو السعي للحصول على Ϧييد الافراد لبر 
  التي تعد بتنفيذها اذا ما وصلت اليه السلطة.

  ة:البرلمانيالرقابة  -
 ن طرف الفراد وقدمة مي المتتمثل في رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية و ذلك عن طريق الشكاو 

  ة ممثل في لسلطة التنفيذيواجهة الى مالوجاهة مم يدعو ا المتضمنة طلباēم التي قد يجد البرلمان أĔا على قدر من
و برلمانية بما هقابة الالر  الوزراء بحق السؤال و الاستجواب أو سحب الثقة من الوزراء كلهم و يتحدد شكل

  ابة في:مثل وسائل الرقية و تتنفيذمرسوم في الدستور و القوانين المنظمة لعلاقة السلطة التشريعية ʪلسلطة الت
  الاستماع والاستجواب. -
  السؤال. -
  مناقشة بيان السياسة العامة. -
  لجنة التحقيق. -
 مناقشة الميزانية. -

  :يةالقضائالرقابة  -
 فيتب المسؤولية ي لا ير ق الذلقد تحولت الإدارة بفعل سيادة القانون وظهور مبدأ المشروعية من التصرف المطل

لمبدأ اة ويتميز هذا لمشروعيابدأ لأعمال الى سلطان القانون أو ما يعرف بمجميع أعمالها الإدارية الى خضوع هذه ا
  بخاصيتين هامتين: 

ارستها دارية عند مملسلطة الإاأن  بمعنى ،إلزام الإدارة العامة الخضوع التام للقانون واستهداف الصالح العام :01
شروعة صرفاēا غير مجميع ت عتبرتاانونية وإلا لنشاطاēا يجب أن تعمل ضمن دائرة القانون وأن تحترم القواعد الق

بدأ تنفيذ معال للذا يجب أن تتضح و تتحدد اختصاصات كل سلطة في الدولة كضمان ف ،يتوجب البطلان
  المشروعية.
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ان هذا المبدأ يتيح للأفراد القدرة على رقابة أعمال و تصرفات الإدارة عند أدائها لوظيفتها خاصة عندما  :02
  .1د نشاطها لحرʮت الأفراد أو المساس بمراكزهم القانونية والحاق الضرر đمتتعرض عن

وعليه كلما اتجهت الدول الى المشروعية كلما كانت في حاجة ماسة الى بسط الرقابة على أعمال السلطة و ʪلتالي 
بع نظاما واحدا في الرقابة تعد الرقابة القضائية احد أهم الآليات تحقيقا لمبدأ المشروعية ʪلرغم من الدول لم تت

القضائية على الإدارة العامة و اعتبارا إن مبدأ المشروعية يفرض على كافة السلطات في الدولة الخضوع للقانون و 
ʪلتالي لا يجوز لأي سلطة أن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواعد سبق و ضعها وفق الأوضاع و الشروط المقررة 

  .2و حدود خضوع الإدارة للقانون لذلك إلا أن الفقه حول نطاق
د الذي القضاء الموح ذ بنظاما ϩختختلف الدول في الطريقة التي تنتهجها الرقابة القضائية على عمل الإدارة فمنه

دور الى ي يسند هذا الدوج الذالمز  اسند مهمة رقابة الإدارة فيه الى القاضي العادي و منها من ϩخذ بنظام القضاء
  صل في منازعات الإدارة.قاضي متخصص للف

  النظام القضائي الموحد: -
كاملة   م ولايةلمحاكايتسم هذا النظام بعدم وجود قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي و تكون ولاية 
الإدارة في  يه تخضعو عل واختصاصها شامل لمختلف المنازعات القضائية أʮ كانت طبيعتها أʮ كان أطرافها

لفصل في جميع ا مهمة دها فيحاضي الذي يخضع له الافراد  حيث تستأثر السلطة القضائية و منازعاēا لنفس الق
đ ويتحقق بذلك وحدة القضاء و القاضي ووحدة القانون ويترتب على الأخذ ʮيا يللنظام مذا االقضا :  

الإدارة  اء رقابة رجالالقض طيعلاعتماد على الرقابة السابقة الوقائية على أعمال الإدارة العامة و ʪلتالي يستا -
لك ته القرارات و وعية هذى مشر قبل اصدارهم للقرارات الإدارية أو مباشرēم للتصرفات القانونية للتحقق من مد

  التصرفات.

  

                                                            
 1 بن عيشة عبد الحميد، العلاقة بين السياسة و الإدارة العامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون العام، جامعة 

. 266ص. ،0112-2010،السنة الجامعية ،الجزائر -بن عكنون  –كلية الحقوق  -1-الجزائر  
  اختلف الفقهاء حول نطاق وحدود خضوع الإدارة للقانون الى ثلاث آراء تتمثل في: *
و المادية  لرأي الأول  يرى أصحاب هذا الراي أن المقصود بخضوع الإدارة للقانون أن تتفق كافة تصرفات الإدارة القانونيةا -

  .للقانون و تصبح تصرفاتها مشروعة طالما أنها لا تخالفه
ى أساس لرأي الثاني يذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن خضوع الإدارة للقانون يقصد به ضرورة ان تسند في كل تصرفاتها الا -

  أي يجب أن يكون عملها مستن على قاعدة قانونية قائمة تجيز هذا التصرف حتى يكون مشروعا. ،قانوني
  ة التصرف.رفات الإدارة مجرد تنفيذ لقاعدة تشريعية قائمة عند مباشرصتالرأي الثالث يرى أصحاب هذا الرأي ضرورة ان تكون  -
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الذي  ى إيقاف العمللقدرة علصدار أوامر لرجال الإدارة العامة للقيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل و كذا اإ -
  انية تعديله.صدر مع إمك

ēم تى كانت تصرفاملقضائية مكانية الحكم على ممثلي الإدارة بعقوبة جنائية عند مثول ممثليها أمام السلطة اإ -
  تشكل جريمة جنائية و الحكم عليهم ʪلتعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمالهم. 
  :وقد استندت الدول التي أخذت đذا الأسلوب من الرقابة على ثلاث حجج هي

فعالية  لما يعد أكثر لقانونيةن رقابة القاضي العادي تعد الوضع الطبيعي الذي تستلزمه الاعتبارات العلمية و اأ -
  في ضمان حقوق و حرʮت الأفراد لاستقلالها و بعدها عن الأفراد.

ن سلطات عتفق هذا الأسلوب مع مبدا الفصل بين السلطات القائمة على تخصص كل سلطة و بعدها ي -
  الإدارة.

ن ام المحاكم دو قضاʮ أمؤدي الأخذ ϥسلوب القضاء الموحد إلى تبسيط الإجراءات حيث يتم النظر في جميع الي -
  تفرقة بين الإدارة و الأفراد مع تقريب الإدارة من المواطن.

  نظام القضاء المزدوج: -
عات نظر في المناز تص ʪللذي يخالعادي ايعهد في ظل هذا النظام ʪلوظيفة القضائية الى جهتين فضائيتين القضاء 

 تص ʪلنظر فيالذي يخ داريالتي تنشأ بين الأفراد و الإدارة لكن ليس ʪعتبارها سلطة عمومية و القضاء الإ
ج يتسم لقضائي المزدو لنظام امة فاالمنازعات ذات الطبيعة الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عا

ن جهة مرʮت الفردية وق والحالحق ائية تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي النزاع الإداري بما يحفظʪتباع سياسة قض
ي ʪلمرونة و الإدار  لقضاءاو بما يضمن حسن سير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى يتسم 

  تمع.المج لى حركةعدم التقييد من خلال ما يبتدعه من حلول لمواجهة التغييرات التي تطرا ع
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  ملخص الفصل الثاني:
لك التمويل ذد يختص ادر وقالانتخاʪت من قبل الميزانية العامة خلال مصدر واحد  أو عدة مصيتم تمويل   -

 لإعداد لتاليتيناريقتين تستخدم الإدارات الانتخابية احدى الطواحدة أو عدة مؤسسات و لمؤسسة انتخابية 
بمبادئ  المالية  ية في ادارēالانتخابدارة ايجب أن تقوم الإأو الميزانية المستحدثة و  يزانية التراكميةالمميزانيتها إما 

  .فافية  الكفاءة الفعالية النزاهةالش
دارة الإ تعتبر تلك وهم من نشطتهاأشركاء الإدارة الانتخابية هم من يتأثرون و يؤثرون في   و للإدارة الانتخابية

 نتخاʪتوظفو الاية و مو  تشمل شركاء رئيسيون هم  السلطة التشريعية و الأحزاب السياسمسؤولة أمامهم 
جمهور دون م المور نويون هʬشركاء و  ،المؤسسات القضائية ،منظمات المجتمع المدني ،وسائل الاعلام ،الناخبين

  طنين.االمو 
 ر مفتوحة معهمل وتشاو اتصا ء على قنواتيجب على الإدارة الانتخابية معاملة كافة الشركاء بعدل والإبقاحيث 

  وتنظيم لقاءات صحفية.
كجهة منفذة للإصلاحات تلعب الإدارة الانتخابية دورا هاما في ادخال الإصلاحات الانتخابية و ذلك  و 

  التنظيمية.
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  ة:الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــ
دارة الانتخابية  مرت đا الإاحل التيم المر تناولنا فيها أه في ثناʮ هذه المذكرة الإدارة الانتخابية في الجزائرتم عرض 

مسار  ير الكبير علىة التأثلمرحللهذه ا ،في الجزائر حيث عرفت الجزائر مرحلتين مرحلة الأحادية الحزبية حيث كان
اقبة التخطيط و مر  صلاحية لية لهالحزب الواحد المسيطر على العم فقد كان ،الإدارة الانتخابية وعملية الانتخاب

سة و فيذ هذه السيال عن تنمسؤو  السياسة العامة للبلاد و كانت الإدارة الانتخابية مجرد جهاز فني بشري قانوني
ن الحزب كا  ثيح ،سياسةو ال الإدارةأن العملية الانتخابية شكلية مرتبطة ʪلأحزاب حيث كان يرفض تقسيم بين 

  الواحد القوة الوحيدة و المسيطرة على الساحة السياسية.
مبادئ الديمقراطية اعتمدت  و ،1989بموجب دستور  و الحزبية بعد تبني الدولة الجزائرية التعددية السياسية 

لبالغ في اثير ان له التأتجاه كذا الاالتعددية كوسيلة و أداة قانونية لتجسيد المنافسة من أجل الوصول الى السلطة ه
لق جهاز من بغية خ لقراراالإدارة الانتخابية حيث أصبح الاهتمام đذه الأخيرة ضمن الأولوʮت لدى ضياع 

  .شأنه إعادة الثقة
لإقرار بمبدأ اأي العامر ثم الر  ،يةسياسالأحزاب ال ،هيئة الانتخاʪت ،من بين الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية

 اعد للوصول الىلتي ستسوامل افوجود إدارة انتخابية محايدة و شفافة من أهم الع ،تيار سياسيعدم التحيز لأي 
  انتخاʪت حرة و نزيهة.

 لتتضح ،ثانويينين و الساسيكم تم من خلال هذا البحث دراسة العلاقة بين الإدارة الانتخابية و شركائها الأ
 تمويل رق بعد ذلك الىيتم التطل ،ماها و ضرورة عدم الفصل بينهالعلاقة التكاملية بين الإدارة الانتخابية و شركائ

 وزارة فيذلك المتمثلة لوصية بالجهة الإدارة الانتخابية و كيفية اعداد الميزانية المتعلقة ʪلانتخاʪت و تحديد ا
قييم للإدارة تفي الأخير  ة ولتراكمياانية الداخلية و الجماعات المحلية و التي انتهجت عند اعداد الميزانية أسلوب الميز 

ʪسية وت الر الانتخابية تناولنا فيه آليات الرقابة الإدارية والرقابة القضائية للانتخاʩ  قابة القضاء لمراحل التشريعية ور
  العملية الانتخابية.
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   :التوصيات -
ذا ل الى يومنا هلاستقلاانذ م بعد دراسة موضوع الإدارة الانتخابية في الجزائر و الوقوف على مراجل الانتقال

  توصلنا الى مجموعة من الاقتراحات أهمها :
  الإصلاح القانوني: -01

  المتعلق بتعديل الدستور و قانون الانتخاʪت.

  رفع  مستوʮت النزاهة في العملية الانتخابية .  -
 لاحات تنظيميةل ذلك إصيشمطوير الاطار القانوني الذي  تقدم الإدارة الانتخابية خدماēا من خلاله و قد ت -

  للإدارة الانتخابية.
  ي:الإصلاح الادار  -02

جراءاēا ستها و إدخال استراتيجيات جديدة ضمن عمل الإدارة الانتخابية وتعديلات في تركيبتها وسياا -
ب فب بر مما يصفاءة أككها و  ووسائلها الفنية đدف تمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية وتقديم خدمت

  مصلحة ديمومتها.
  ي:الإصلاح السياس -03

نجاعة و  أكبر إطاروفير لية أو تغيير البيئة السياسية التي تعمل الإدارة الانتخابية لمنحها المزيد من الاستقلات -
  شفافية لتمويلها و محاسبتها.

  .هاكليف أعضاء أو موظفين مجددين بمسؤوليتها اعداد و تنفيذ الإصلاحات و الدفاع عنت -
بي لاطار الانتخاراجعة المنفيذ عمليات فغالة بما في ذلك عمليات التقييم و التدقيق التي تعقب الانتخاʪت ت -

  وسير العملية الانتخابية.
برامجها لستشارة الشركاء للاطلاع على وجهات نظرهم حول الإصلاحات المطلوبة و ضمان دعمهم ا -

  الإصلاحية.
  ل شبكات شركائها. وسائل الاعلام من خلانشر برامجها الإصلاحية عبر -
جية لتنفيذ الإصلاحات الانتخاب.اعداد استراتي -
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  :الكتب -1
أيمن  ترجمة ،نتخابيةة و الاديمقراطيدليل المؤسسات الدولية لل ،أشكال الإدارة الانتخابية ،وآخرون ،آلان وولف -

 International IDEA. 2007أيوب بمساهمة بن علي الصاوي 
ر دا ،اشمية عمانردنية الهالمملكة الأ - نةدراسة مقار –الانتخاʪت الضماʭت حريتها و نزاهتها  ،سعد العبدل -

  .2009 ،الطبعة الأولى ،دحلبة
اسي و النظام ظام السيعلاقة بين الندراسة حول ال ،النظم الانتخابية ،عصام نعمة اسماعيل،علي مقلد ،عبدو سعد-

  .2005 ،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الانتخابي
انون الإجراءات المدنية و المتضمن ق 09- 08قانونالوسط في المنازعات الإدارية طبقا لل ،محمد الصغير بعلي -

  .2009بدون طبعة السنة  ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،الادارية
مصر السنة  ،سكندريةالا ،وعات الجامعيةدار المطب ،الأحزاب السياسية و الحرʮت العامة ،حسن البدراوي -

2000.  
  ر.الضماʭت الخاصة للانتخاʪت النيابية في الجزائ ،محمد نعرورة -
 ،زائرت الجامعية الجلمطبوعاديوان ا ،المقارنة الوجيزفي القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ،الأمين شريط -

1998 .  
  .2002عة الأولى دار الريحانة الطب ،وري الجزائريالنظام الدست ،العيفا أويحي -
ه دار النمضة اء والفقالس المحلية في ضوء القضنظم و إجراءات انتخاب أعضاء المج ،محمد فرغلي محمد علي -

 .1998 ،القاهرة ،العربية
 الانتخاʪت ،ةيار العربحمد عبد الناصر جابي وآخرون الانتخاʪت الديمقراطية وواقع الانتخاʪت في الأقطأ -

اطية راسات الديمقر روع الدمش ،ةمركز الدراسات الوحدة العربي ،التشريعية الجزائرية انتخاʪت استقلال ام ركود
  بيروت. 2009الطبعة الأولى  ،للبلدان العربية

 ،ةالجامعيطبوعات يوان المد ،الجزائر،لجزء الثانيا،القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،سعيد بوشعير -
1988.  

  2001ون المطبعية التجربة الدستورية في الجزائر مطبعة الحديقة للفن ،محفوظ لشعب -

  :روحات الدكتوراهأط -2
لقانون دكتوراه في ا أطروحة ،لانتخابية في الجزائراالمنظومة الدستورية و القانونية للإدارة  ،بن لطرش البشير -

  .2015-2014السنة الجامعية  ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،الدستوري
ئر و الجزااليمن  لعامة فيالسياسية من خلال الانتخاʪت االنظام القانوني للمشاركة  ،أحمد صالح أحمد العمسي -

امعية السنة الج 1ئرة الجزاجامع ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق ، (دراسة مقارنة)
2011-2012.  
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لعام في القانون ا لدكتوراهمة لنيل درجة ارسالة مقد ،نظام الانتخاʪت الرʩسية في الجزائر ،البشيربن مالك  -
  .2011-2010ية السنة الجامع ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد

لقانون ا الحقوق فرع فيكتوراه ة د لعامة في الجزائر أطروحالعلاقة بين السياسة و الإدارة ا ،بن عيشة عبد الحميد -
  2011-2010 ،السنة الجامعية  ،كلية الحقوق بن عكنون الجزائر  01جامعة الجزائر   ،العام

بحث مقدم  ،1997 – 1989قرار التعددية الحزبية الحياد السياسي للجهاز الإداري بعد إ ،رداوي عبد المالك -
م العلوم قس ،و الاعلام لسياسيةعلوم اجامعة الجزائر كلية ال ،الإداريلنيل شهادة الماجستير فرع التنظيم السياسي و 

  2004-2003السنة لجامعية  ،السياسية
  :روحات الماجستيرأط -3
مقدمة لنيل المعدل و المتمم مذكرة  ،07-97لأمر لالنظام القانوني لسير الانتخاʪت طبقا  ،دنيس عبد القادر -

المكلفة  دةنيابة العما ،سياسيةوم الكلية الحقوق و العل  ،جامعة أبوبكر بلقايد ،شهادة الماجستير في القانون العام
  .2011-2010 السنة الجامعية ،ʪلدراسات لما بعد التدرج و البحث العلمي قسم القانون العام

  :المواقع الالكترونية -4
 www.cnse.dz.   للجنة الوطنية للاشراف على الانتخاʪتالموقع الالكتروني -

 //www.premier-ministre.gove.dzhttpالموقع الالكتروني للوزير الأول:  -

   01- 12لعضوي نون اضماʭت الحق الانتخابي في ظل القا ،منتدʮت الجلفة لكل الجزائريين و العرب -

E/showthread.php.htm 

  :النصوص التنظيمية -5
المحلية و  حيات وزير الداخلية و الجماعاتيحدد صلا ،1994أوت  10 المؤرخ في 247-94مرسوم تنفيذي  -

  .1994أوت  21خ في مؤر  53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد ،البيئة و الإصلاح الاداري

لجريدة الرسمية ا ،المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ،1965أوت  11في  المؤرخ 201-65رسوم م - 
  .1965أوت  28مؤرخ في  71 عددال/للجمهورية الجزائرية

 ،وزارة الداخليةلالذي يتضمن إعادة  تنظيم الإدارة المركزية  ،1976فيفري  20 المؤرخ في 39-76مرسوم  -
 .1976أوت  09مؤرخ في  20 العدد/الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  .01-12من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاʪت  202المادة:  -

  .01-12من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاʪت  205المادة:  -

 .01-12لقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاʪت المتضمن ا 07-97من الأمر  209لمادة: ا -



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

56 

  ت:اـــــــــــــــــــــــرس المحتويـــــــــــــــــــفه
 

  الرقـم الــــعــــنوان   
  أ ةقدمم

  للإدارة الانتخابية فصل تمهيديالفـــصل الأول : 

  8  يميةفاهالمبحث الأول: الإدارة الانتخابية في الجزائر مقاربة م

  8  المطلب الأول: تعريف الإدارة الانتخابية و مبادئها

  12  المطلب الثاني: أشكال الإدارة الانتخابية
 16  حيتها المطلب الثالث: مهام الإدارة الانتخابية و صلا

لثنائيةزبية الى اة الحاديالمبحث الثاني: تطورات الإدارة الانتخابية في عهد الأح
  الحزبية 

26  

  26  ة المطلب الأول: الإدارة الانتخابية في عهد الأحادية الحزبي

  30  ةالمطلب الثاني: الإدارة الانتخابية في ظل الثنائية الحزبي

  للإدارة الانتخابية في الجزائرالفصل الثاني: الاطار التطبيقي 

  34  المبحث الأول: تمويل الإدارة الانتخابية

  34  بيةنتخاالا المطلب الأول: التكاليف الواجب تمويلها من طرف الإدارة

  35  المطلب الثاني: اعداد ميزانية الانتخاʪت

  38  المبحث الثاني: علاقة الإدارة الانتخابية بشركائها

  38  قتها بشركائها الرئيسيونالمطلب الأول: علا

  42  المطلب الثاني: علاقتها بشركائها الثانويون 

  50  الخاتمة 

  53  قائمة المراجع


